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مستخلص البحث

اأثــر القواعد الفقهية  اإبــراز  اإلــى  يهدف البحث 

الــقــانــونــيــة، وبيان  الــقــواعــد  فــي الإرتــقــاء بصياغة 

ــادر الــحــكــم لــكــثــيــر مـــن قــوانــيــن  اأثـــرهـــا فـــي مـــصـ

القانونيين  اإفادة  اإمكانية  ظهار  لإإ العربية،  البلدان 

ــقــواعــد الــفــقــهــيــة فــي تنمية مــلــكــاتــهــم في  مــن ال

الإأحكام  استنباط  وفي  والدفوع،  الدعوى  ضبط 

المناسبة لقضايا الناس، وتطبيقها في الواقع، بما 

ويــدلــلّ على عمق خبرات  القضاء،  قــوة  يعكس 

رجاله في المجال المعرفي والعملي؛ ولذا حرص 

على   - العربية  البلدان  من  كثير  في   - القانونيون 

القواعد، واأدرجــوهــا في قوانين  فـــادة من هــذه  الإإ

المصادر  ضمن  بعضهم  جعلها  بــل  بــلــدانــهــم، 

تفسير  فــي  اإلــيــهــا  ولــجــؤوا  لقوانينهم.   الإأســاســيــة 

النصوص القانونية.

الكلمات المفتاحية: 

القواعد الفقهية .. القانون .. الصياغة القانونية.

* * *

Research Summary

The research aims to highlight the im-

pact of jurisprudence rules in improving the 

formulation of legal rules, and their impact 

on the sources of judgment for many of the 

laws of Arab countries, and to show the pos-

sibility of legal scholars benefiting from ju-

risprudential rules in developing their abili-

ties in controlling the lawsuits and defenses. 

Additionally, the research aims to help in 

devising appropriate provisions for people’s 

disputes, and in how to apply them, practi-

cally. This reflects the power of the judi-

ciary and indicates the depth of the exper-

tise of its men in the field of knowledge and 

practice. Therefore, jurists - in many Arab 

countries - were keen to benefit from these 

rules, and to include them, in their countries’ 

laws. Moreover, some countries have made 

them among the main sources of their laws, 

and they resorted to them in their interpreta-

tion of legal texts.

Keywords: 

jurisprudence rules .. law .. legal drafting.
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اأثر القواعد الفقهية في القانون دراسة نظرية تطبيقية على نماذج من قوانين بعض الدول العربية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

﷽

المقدمة

الــحــمــد لــلــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى اأشـــرف 

اآلــه  الإأنــبــيــاء والــمــرســلــيــن، نبينا مــحــمــد، وعــلــى 

وصحبه اأجمعين، اأما بعد؛

اإلهية، جاءت  سلامية شريعة  الإإ الشريعة  فاإن 

للبشرية جمعاء، تنظم شؤونهم، وتحدد علاقات 

اأفرادها، وتحفظ حقوقهم، فوجد الناس في ظلها 

اإلــى جلب  الخيرَ والعدلَ والإأمــنَ؛ لإأنها تهدف 

المصالح للعباد ودفع المفاسد عنهم؛ ومن اأجل 

تــوجــيــهــاتٍ حكيمة تــحــث على  ذلـــك وضــعــت 

العدل، وتحذر من الظلم، في جميع مجالإت 

التوجيهات  هـــذه  مــن  كثير  بُــثــت  وقـــد  الــحــيــاة، 

والإأحكام في اأبواب الفقه، ثم جمعها العلماء، 

سلامي،  ودوّنوها في كتب تبعاً لمذاهب الفقه الإإ

ثم ضَبَطَ بعضُ العلماء تلك الإأحكام في قواعد 

صيغت بعبارة موجزة في مبناها، دقيقة وقوية في 

دلإلتها على الإأحكام التي اشتملت عليها، فكان 

الصحابة  اهتمام  فوائد جمة، جعلتها محل  لها 

اإلى   - له  ال� والتابعين �، وسلف الإأمة رحمهم 

والشواهد  الفقهية  بالنصوص  اهتمامهم  جانب 

المشتغلين  وبــخــاصــة   - ــيــهــا  اإل يــســتــنــدون  ــتــي  ال

بالقضاء، واأداء الحقوق اإلى مستحقيها، واستمر 

اهتمام العلماء بها، فظهرت مؤلفات خاصة بها، 

توجّت بصدور »مجلة الإأحكام العدلية« - واأمثالها 

- التي األُفت على شكل »مواد« و »قواعد« يسهل 

مرّ  على  وتعاملاتهم  الناس  قضايا  على  تطبيقها 

العصور والإأزمان.

في  الفقهية  القواعد  لمقرر  تدريسي  وخــلال 

كلية القانون، وجدت اأن لهذه القواعد اأثراً على 

القانون والمهتمين به، والدارسين له، فاأردت اأن 

اأبين هذا الإأثر في هذا البحث.

اأهمية البحث: 

للبحث اأهمية كبيرة، اأبرزها:

- اأنه يكشف الإأثر الكبير للقواعد الفقهية في 

مجال القضاء وتطبيق اأحكامها في واقع الناس، 

وفي ذلك اإثراء للفقه القضائي، الذي يمثلّ صورة 

اإقامة شرع  و الحياة،  ســلام في  الإإ لتطبيق  عملية 

قامة العدل بينهم. له الحنيف بين الناس؛ لإإ ال�

ويؤكد  الفقهية،  للقواعد  الإعتبار  ينمّي  اأنــه   -

فادة منها  الإإ اأهمية  والقانون  بالقضاء  للمشتغلين 

المتعلقة  والمواثيق  والعقود  القضاء،  مجال  في 

به، من خلال التمرسّ على صياغة هذه القواعد 

مناط  تحقيق  وكيفية  فروعها،  بمعرفة  والإهتمام 

اإلى  وتحفزهم  الــنــاس،  قضايا  على  الــفــروع  تلك 

فادة من هذه القواعد في قابل الإأيام. توسيع الإإ

- اأنها تسُاعد المتخصصين في القضاء والقانون 

سلامية،  الإإ الشريعة  في الإطلاع على محاسن 

ومقاصدها العظيمة، وذلك من خلال بيان مدى 

ومراعاته  لــلاأحــكــام،  ســلامــي  الإإ الفقه  استيعاب 
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للحقوق والــواجــبــات، وتــشــوّفــه لـــ »دفـــع الــضــرر« 

اإمكانية تطبيقها في كل زمان  و«رفع الحرج«، و

وليفيدوا  الإأحــكــام،  بتلك  ثقتهم  لتزداد  ومكان؛ 

المتعلقة   - والعملية  النظرية   - الإأعمال  في  منها 

بتخصصهم.

- ربط المشتغلين بالقضاء بالإأحكام الشرعية 

بمداركهم  حـــاطـــة  والإإ واآرائـــهـــم،  الفقهاء  واأقــــوال 

من  لتمكينهم  الإأحــكــام،  استنباط  فــي  وطرقهم 

ــام لــلــوقــائــع الــتــي ســتــجــد، بما  ــكـ اســتــنــبــاط الإأحـ

 يــوائــم ظـــروف زمــانــهــم، ووفـــق مــا عــرفــوه مــن علم 

شرعي بذلك. 

مشكلة البحث: 

سيجيب البحث عن الإأسئلة التالية:

الإرتقاء بصياغة  في  الفقهية  القواعد  اأثر  ما   -

القواعد القانونية باعتبارها مادة قانونية؟

مصادر  فــي  الفقهية  الــقــواعــد  ــرت  ــ اأثّ كيف   -

الحكم لكثير من قوانين البلدان العربية؟

الفقهية  بالقواعد  - ما مدى استدلإل القضاة 

في تسبيب الإأحكام القضائية؟

- كيف يمكن للمشتغلين بالقانون اأن يستفيدوا 

من القواعد الفقهية في تنمية ملكاتهم في ضبط 

الدعوى والدفوع، وفي تطبيق تلك القواعد على 

الوقائع، على مر العصور ومختلف البلدان؟

حدود الدراسية: 

الفقهية  القواعد  اأثــر  اإظــهــار  البحث على  ركّــز 

العربية  الإأنظمة والقوانين  اأبــرز  من خلال دراســة 

)مثل: نظام الحكم بالمملكة العربية السعودية، 

والــقــانــون الــمــدنــي الــعــراقــي، والــقــانــون الــمــدنــي 

السوداني،  المدنية  المعاملات  الإأردنــي، وقانون 

والقانون  مــاراتــي،  الإإ المدنية  المعاملات  وقانون 

اإمكانية توسيع هذا الإأثر في  المدني الكويتي(، و

القوانين المذكورة، وفي غيرها.

منهج الدراسة: 

سرت في هذا البحث وفق المناهج التالية:

المنهج الأستقرائي: 

ــــك بتتبع عــلاقــة الــقــواعــد الــفــقــهــيــة بــاأبــرز  وذل

الإأنــظــمــة والــقــوانــيــن الــعــربــيــة، ومـــدى تــاأثــيــرهــا في 

هذه القوانين وفي المشتغلين بها، مدعماً ذلك 

بالإأمثلة.

المنهج الوصفي: 

بــدراســة مــا تتبعته مــن خــلال الكتب  وذلـــك 

منهجياً ضمن  وترتيبها  المتخصصة،  والإأبحاث 

مسائل البحث ومطالبه.

المنهج التحليلي: 

من  وجمعته  تتبعته  مــا  بتحليل  قمت  حيث 

وشرحها،  تفسيرها  مــع  ومــســائــل،  ومـــواد  قــواعــد 

متاأملاً فيها، ومقارناً بينها.

المنهج الأستنباطي: 

فبعد دراسة ما تتبعه وحللّته، قمت باستنباط 

ــداً ذلــك  ــم الــنــتــائــج الــتــي راأيــــت وجــاهــتــهــا مــؤي اأهـ
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اأثر القواعد الفقهية في القانون دراسة نظرية تطبيقية على نماذج من قوانين بعض الدول العربية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالدليل،  فمن التتبع اإلى التفسير ثم التحليل ثم 

الإستنباط. 

كعلامات  المتبّع،  الشكلي  المنهج  واتبعت 

 الــتــرقــيــم، وكـــتـــابـــة الإآيـــــــات بـــالـــرســـم الــعــثــمــانــي، 

واأمثال ذلك.

الدراسات السابقة: 

تبين  التي  والبحوث  الكتب  من  كثيرٌ  كُتبت 

الفقهية والقانون،  القواعد  العلاقة بين  جانباً من 

اأهمها ما ياأتي:

الفقهية  والــضــوابــط  الــقــواعــد  بعنوان:  بحث 

وحجيتها في قانون الإأحوال الشخصية، د. نادية 

خير الدين، منشور في مجلة الرافدين للحقوق، 

ج١٢، ع٤٤، عام ٢٠١٠م(١(. 

بينت الباحثة في المستخلص اأن بحثها تناول 

))ما يتعلق بالقواعد والضوابط الفقهية، من خلال 

قانون  نصوص  وبيان  لها،  الفقهي  التاأصيل  بيان 

الإأحوال الشخصية التي يمكن اأن تندرج تحتها 

العديد من هذه القواعد والضوابط((. وحددته في 

المقدمة بـ ))المسائل المتعلقة بالحقوق الزوجية 

والولإدة ونتائجها، ومقارنة ذلك بقانون الإأحوال 

الشخصية العراقي((.

ــار الـــبـــحـــث عـــلـــى قـــانـــون  ــصــ ــ ــت ــ ــظ اق ــ ــلاحـ ــ ويـ

القانون  في  بحثه  وتحديد  الشخصية،   الإأحــوال 

العراقي فقط.

(١( ص١٧٩.

اأحكام  في  واأثرها  الفقهية  القواعد  كتاب:   -

الفقه والــقــضــاء والــقــانــون، للدكتور  فــي  الــطــلاق 

دار  نشر:  البياتي،  اإسماعيل  محمد  عبدالغفور 

الكتب العلمية ببيروت، عام ٢٠١٢م 

ذكر الباحث نماذج تطبيقية لقواعد من باب 

»القواعد  بعنوان:  الثاني  الفصل  فكان  الطلاق، 

والــبــائــن«،  الــرجــعــي  الــطــلاق  فــي حكم  الفقهية 

الإأنـــواع  فــي  الفقهية  »الــقــواعــد  بعنوان:  والثالث 

الإأخرى للطلاق«. 

اإلإ اأن المطلع على الكتاب يلحظ اأن الباحث 

الــبــاب(٢(،  بهذا  الخاصة  الفقهية  الضوابط  اأورد 

الظاهر  هــو  كما  الفقهية،  للقواعد  يتطرق  ــم  ول

من عنوان البحث، كما يُلاحظ اأن هذا البحث 

اقتصر على بيان اأثر القواعد الفقهية في الإأحكام 

المتعلقة بالطلاق(3(. 

من  بحثي،  عــن  الــدراســتــيــن  اخــتــلاف  فتبين 

من  معين  بــاب  على  بحثي  اقتصار  عــدم  حيث 

ــواب الــقــضــاء، وعـــدم حــصــره فــي قــانــون دولــة  ــ اأبـ

معينة، وتوسّعه في اأثر القواعد على المتخصصين 

له التوفيق والسداد في القانون. واأساأل ال�

صـــــل فـــي الـــطـــلاق الــحــظــر«، و »الــرجــعــيــة  (٢( مــثــل: » الإأ

كالزوجة«، و »طلاق البدعة يقع«، و »المطلقة ثلاثة اأجنبية 

من الــرجــل«، و«البائن لإ يلحقها طــلاق«، و » الإأصــل بقاء 

النكاح«.

مــحــرّم كالصاحي«  مــن  الــســكــران  قــاعــدة »حكم  مثل:   )3) 

و »الإأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق«.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد القادر بن ياسين بن ناصر الخطيب 

التمهيد: وفيه بيان معنى مصطلحات العنوان 

اأولأً - تعريف القواعد الفقهية 

الــفــقــهــيــة  ــد  ــواعـ ــقـ الـ مــعــنــى  بــبــيــان  اأولإً  اأبـــــــداأ 

 باعتبارها مركباً اإضافياً، ثم بتعريفها باعتبارها لقباً 

لهذا العلم.

ــاً  ــا مركبـ ــة باعتبارهـ ــد الفقهيـ ــف القواعـ تعريـ

ــاً: اإضافيـ

»قاعدة«،  اللغة: جمع  في  القواعد«  تعريف 

اسم فاعل من »قَعَدَ«، و ))القاف والعين والدال 

ــخْــلَــفُ، وهــو يضاهي  ــقَــاسٌ لإ يُ ــنْ اأصـــل مُـــطَّـــردٌِ مُ

قاعد،  فهو  يــقْــعُــد  ــدَ  ــعَ قَ يــقــال:  الــجــلــوس(( (١(، 

ويشتق من القعود مشتقات عديدة، منها: قاعدة 

سُُّ والإأســـــاس، ومــعــنــاه اأصــل 
الــشــيء، وهـــي الإأ

الشيء وما يبتدئُ منه الشيء، وسميت القاعدة 

بذلك لإأنها اأصلٌ لما فوقها، ومنه يبتدئُ الشيء، 

يُبنى  التي  اأسُسه  البيت، وهي  قواعد  ذلك  ومن 

ٱلقَۡوَاعِدَ  إبِرَۡهٰـِمُۧ  يرَۡفَعُ  وَإِذۡ  سمح  تعالى:  قــال  عليها، 

مِيعُ  ٱلسَّ نتَ 
َ
أ إنَِّكَ  مِنَّاۖٓ  تَقَبَّلۡ  رَبَّنَا  وَإِسۡمَعٰيِلُ  ٱلبَۡيۡتِ  مِنَ 

ٱلعَۡليِمُ ١٢٧سجى سجحالبَقَرَةِ : تمختحجتحجسحج.
في  المقصودة  و«القواعد«  هذا  بين  والعلاقة 

البحث: من جهة اأن الإأحكام تبُنى على القاعدة 

كما اأن الجدران تبُنى على الإأساس(٢(.

معنى »القاعدة« في الإصطلاح: هي قضية 

كلية منطبقة على جميع جزئياتها(3(.

(١( مقاييس اللغة، لإبن فارس ١٠8/5 مادة »قعد«.

(٢(  ينظر: القواعد الفقهية، د. يعقوب الباحسين ص١5.

(3(  التعريفات، للجرجاني ص ١٧١.

ــاأنــهــا: قضية  واأكـــثـــر الــعــلــمــاء عــلــى تــعــريــفــهــا ب

»كلية«  بلفظ  القاعدة  عن  التعبير  لإأن  كلية(٤(؛ 

يُغني عن التعبير عنها بكونها تنطبق على جميع 

جزئياتها(5(. 

والإصطلاحي:  اللغوي  المعنى  بين  والعلاقة 

اأن الإأحكام تبُنى على القاعدة كما اأن الجدران 

تبُنى على الإأساس(6(.

الفقه،  اإلـــى  نسبة  اللغة:  في  الفقهية  معنى 

فالقواعد منسوبة اإلى الفقه، وهو في اللغة: الفهم 

والعلم، اأو هو فهم الإأشياء الدقيقة، ومنه قوله تعالى: 

ا تَقُولُسجى سجحهُود : تحججمحسحج(٧(.  سمحقَالوُاْ يَشُٰعَيۡبُ مَا نَفۡقَهُ كَثيِرٗا مِّمَّ
ــه فـــــي الإصــــــطــــــلاح: ))هــــــــو الــعــلــم  ــقــ ــفــ ــ وال

 بالإأحكام الشرعية العملية المكتسب من اأدلتها 

التفصيلية(((8(.

لقباً على  باعتبارها  الفقهية  القواعد  تعريف 

علم معيّن: 

العلماء لها؛ وبخاصة عند  تعددت تعريفات 

الفقهية،  للقواعد  مستثنيات  وجــود  يلحظ  مــن 

واأثر ذلك على كليّة القاعدة، ومن يرى اأن هذه 

المستثنيات لإ تخُلّ بـ »كليّة« القاعدة(٩(. 

(٤( التوضيح شرح التنقيح ٢٠/١.

(5(  الممتع في القواعد الفقهية، د. مسلم الدوسري ١٢.

(6(  ينظر: القواعد الفقهية، د. يعقوب الباحسين ص١5.

صفهاني6٤٢  الإأ للراغب  الــقــراآن،  غريب  في  المفردات   )٧)

مادة »فقه«.

بهاج في شرح المنهاج ١/٢8. (8( الإإ

 ،٤٧ الباحسين  يــعــقــوب  د.  الفقهية،  الــقــواعــد  يــنــظــر:   )٩)

عليها،  والــقــيــاس  اأنــواعــهــا  الفقهية  الــقــواعــد  مــن  المستثنيات 
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اأثر القواعد الفقهية في القانون دراسة نظرية تطبيقية على نماذج من قوانين بعض الدول العربية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـــقـــواعـــد الــفــقــهــيــة:  الــتــعــريــفــات اأن   واأرجــــــح 

كلية  قضايا  جزئياتها  فقهية،  كلية  قضية  ))هــي 

فقهية(((١(. 

معنى القانون في اللغة والأصطلاح: 

يونانية،  اأصله كلمة  اللغة:  في  القانون  معنى 

تعني »العصا المستقيمة«، وهي تشير اإلى نوع من 

النظام الثابت، المتمثل في ارتباطٍ بين ظاهرتين؛ 

اأي: كاأنمـا تــوجــد اإحــدى الظاهرتيــن في طــرف 

الإأخــرى في  الظــاهـرة  وتقابلهــا  عصــا مستقيمـــــة 

انحـــراف، ثم نقلت هذه  اأي  العصـا دون  نهـايـة 

الكلمة اإلى العربية(٢(. 

فـــي الإصــــطــــلاح: مجموعة  الـــقـــانـــون  مــعــنــى 

القواعد العامة المجردة الملزمة التي تنظم سلوك 

الإأفراد في المجتمع والمقترنة بجزاء(3(. 

* * *

الفقهية،  القواعد  في  الممتع   ،5 الشعلان  عبدالرحمن   اأ.د. 

د. مسلم الدوسري ١5.

(١( القواعد الفقهية، د. يعقوب الباحسين 5٤.

(٢( ينظر: المعجم الوسيط٧63/٢ مادة: »قون«، موقع مجلة 

القانون والإأعمال« على شبكة المعلومات العالمية:

https://www.droitetentreprise.com .

(3( المدخل لدراسة القانون، د. محمد ذنيبات ١6، وينظر: 

مدخل لعلم القانون، د. يوسف حسن يوسف ١١.

المبحث الأأول

اأثر القواعد الفقهية 

في الأرتقاء بالصياغة القانونية

 

وفيه ثلاثة مطالب:

في  الفقهية  القواعد  اأثــر  الأأول:  المطلب 

انضباط الصياغة القانونية 

الإألــفــاظ،  من  زاخــر  ببحر  العربية  اللغة  تمتاز 

بصيغ  الــمــراد  المعنى  تــوصــل  بــتــراكــيــب  تسمح 

اإتقانها  و الصياغة  حسن  كــان  اإذا  و منضبطة، 

مطلوباً في كل مجال، فاإنه يكون اأكثر اأهمية في 

نسان بربه وعلاقته  الإأحكام التي تنظم علاقة الإإ

ببني جنسه(٤(؛ لذا فاإن صياغة القواعد الفقهية(5( 

الفقهية - صياغة شاملة  الإأحكام  التي تضبط   -

التي  مقوماتها  اأهـــم  مــن  تُــعــد  مــوجــزة،  منضبطة 

استعمالها،  وسلامة  فهمها،  حسن  في  تساعد 

هذه  على  والتمرسّ  الناس،  واقــع  على  وتطبيقها 

نحتاج  قواعد جديدة  في صياغة  مهم  الصياغة 

اإلــيــهــا فــي اجــتــهــاداتــنــا وفــقــهــنــا فــي هـــذا العصر، 

ــي الــعــصــور الـــقـــادمـــة، كــمــا يــســهــم ذلـــك في  وفـ

الإرتقاء بصياغة القواعد والمواد والوثائق والعقود 

(٤( الوجيز المرشد اإلى الصياغة القانونية، د. محمد المرزوقي ٧.

اأو  شرعياً،  نصاً  يكون  الفقهية  القاعدة  تكوين  ومصادر   )5)

ينظر:  المتنوعة.  والإستنباط  الإســتــدلإل  بطريق  اإلــيــه  تُــوصّــل 

القواعد الفقهية، د. يعقوب الباحسين ١٩٢.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد القادر بن ياسين بن ناصر الخطيب 

من  الفقهية  القواعد  كانت  ولــهــذا  القانونية(١(، 

سلامي  الخطوات الإأولى لتدوين اأحكام الفقه الإإ

اإلى  والتجريد،  بالعموم  تتسم  مــواد،  على شكل 

فقامت  العدلية«(٢(  الإأحكام  »مجلة  جــاءت  اأن 

ما  اأبــرز  واأبين  المعاملات.  اأحكام  بتقنين معظم 

الصياغة  حيث  مــن  الفقهية  القواعد  بــه  تميزت 

واأثره على القانون، وذلك في المسائل التالية:

يـــجـــاز في  الــمــســاألــة الأأولــــى: الــوضــوح والأإ

القواعد الفقهية:

 الــوضــوح: ويــتــحــقــق الـــوضـــوح فـــي الــقــاعــدة 

باأمور منها: 

الـــدلإلـــة  الــدقــيــقــة ذات  ــاظ  ــفــ ــ الإأل انــتــقــاء   -١

مكان عن الإألفاظ  الإصطلاحية. ويُبتعد قدر الإإ

 - الفقهاء  فــقــول  الإأدبــيــة،  اللغوية  الــدلإلــة  ذات 

ــمــحــظــورات«(3(  مــثــلا -: » الـــضـــرورات تــبــيــح ال

ويراد  المرافعات«،  »قانون  في  التنفيذية«  »الصيغة  مثل   )١)

صــورة  عــلــى  المختص  الــمــوظــف  يضعها  معينة  عــبــارة  بــهــاـ: 

الحكم ليُنفذ جبراً. المعجم الوسيط 5٢٩/١.

حـــكـــام الــعــدلــيــة«: اأن الــدولــة  (٢( ســبــب اإصــــدار »مــجــلــة الإأ

الفقه  المدنية في  العلاقات  اأحكام  اأن تنظم  اأرادت  العثمانية 

زمن  انتشرت  التي  الوضعية  القوانين  عــن  بعيداً  ســلامــي،  الإإ

حكمهم؛ بسبب التاأثر بالقوانين الوضعية في الدول الإأوروبية، 

فاأوكلت هذه المهمة اإلى لجنة من فقهائها البارزين، واستمر 

عملهم ســبــع ســـنـــوات؛ نــتــج عــنــه صـــدور هـــذه الــمــجــلــة سنة 

المذاهب  في  وتطبيقاتها  الفقهية  القواعد  ينظر:  ـــ.  ١٢٩3هـ

الإأربعة 5/١، القواعد الفقهية وتطبيقاتها الفقهية والقانونية، د. 

محمد ياسين القرالة ٢5.

(3( شرح القواعد الفقهية، للزرقا ص ١85، الوجيز في اإيضاح 

قواعد الفقهية الكلية، د. البورنو ص ٢3٤.

دلإلة  ذات  كلها  األفاظ  ثلاثة  من  مكونة  قاعدة 

علمية(٤(،  منضبطة  محددة  ظاهرة  اصطلاحية 

وهذا هو منشاأ وضوحها هنا.

على  نــصّــاً  عبارتها  فــي  القاعدة  تكون  اأن   -٢

فيها  يكون  لإ  بحيث  تتضمنه،  الــذي  حكمها 

مجال للاحتمال والتردد؛ لإأن »النص« هو ما دل 

تعالى:  على معنى دون احتمال غيره(5(، كقوله 

يّبَِتُٰسجى سجحالمَائـِدَة : تمجسحج فهو نص في  حِلَّ لكَُمُ ٱلطَّ
ُ
سمحٱليَۡوۡمَ أ

قاعدة  الإآيــة  فلو صُغنا من هذه  الطيبات،  حِلِّيَّة 

فقلنا: »كل طيب حلال اأو الإأصل في الطيبات 

الحل« لكانت قاعدة محكمة واضحة. 

3- اأن يتجنب في القاعدة التركيب الذي فيه 

اشتراك لفظي، وهو الذي ينشاأ بسببه احتمال في 

دلإلة الجملة، بحيث تحتمل معنيين اأو اأكثر(6(، 

مجال  فلا  القاعدة،  صياغة  يُضعف  هذا  فمثل 

لصياغتها بهذا الإأسلوب. 

يجاز: وذلك باأن يصاغ مضمون القاعدة  - الأإ

في األفاظ قليلة محكمة، تكون بمثابة قانون كليّ 

يرجع اإليه لإستحضار الفروع والجزئيات التطبيقية 

في مختلف البلدان والإأعصار؛ لإأن مقام التقعيد 

وتنقيته  وتنقيحه  الكلام  تهذيب  فيه  يستحسن 

به  زاد على ما يحصل  والتكرار ومــا  طــالــة  الإإ من 

(٤( ينظر: الممتع في القواعد الفقهية، مسلم الدوسري ١٩٢.

(5( ينظر: اأصول الفقه الذي لإ يسع الفقيه جهله، د. عياض 

السلمي ص 3٩٠.

(6( الإشتراك اللفظي: هو اأن يدل اللفظ الواحد على معنيين 

بهاج في شرح  مختلفين اأو اأكثر دلإلة على السواء. ينظر: الإإ

المنهاج١ ٢٤8.
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اأثر القواعد الفقهية في القانون دراسة نظرية تطبيقية على نماذج من قوانين بعض الدول العربية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المطلوب(١(، ولذلك صاغ الفقهاء بعض القواعد 

و«العادة  يـــزال«(٢(.  »الضرر  مثل:  كلمتين،  في 

محكمة«(3(. وصاغوا بعضها في ثلاث كلمات، 

مثل: »المشقة تجلب التيسير«(٤(. و«الضرورات 

في  الإآخــر  بعضها  وصاغوا  المحظورات«.  تبيح 

اأربع كلمات، مثل: »لإ اإيثار في القربات«(5(. 

المساألة الثانية: الكلية والتجريد في القواعد 

الفقهية

كلية،  ــهــا  اأن الفقهية  الــقــواعــد  ــه  ب تتميز  مــمــا 

وتتصف بالتجريد، وبيان ذلك في الإآتي:

1- اأنها كلية: المراد بكلية القواعد الفقهية: 

عمومها وشمولها واطرادها، بحيث يتعلق الحكم 

بجزئياته كلهّا اأو جلهّا لإ بجزئية واحدة؛ وبحيث 

تنضبط هذه الجزئيات بالحُكم، وتدور في فلكه؛ 

قــد يتعلق  الــقــاعــدة  فــي  الـــذي  اأن الحكم  ذلــك 

الواقع،  في  لوجوده  فعليا؛ً  تعلقاً  جزئياته  ببعض 

(١( قال الشيخ مصطفى الزرقا: ))فهذه القواعد صِيغ اإجمالية 

المعبر  الكَلِم  سلامية ومن جوامع  الإإ الشريعة  قانون  عامة من 

عن الفكر الفقهي، استخرجها الفقهاء في مدى متطاولة من 

دلإئل النصوص الشرعية، وصاغوها بعبارات موجزة جزلة(( . 

شرح القواعد الفقهية، للزرقا ص ٩.

شباه والنظائر، للسيوطي ص 83، شرح القواعد  (٢( ينظر: الإأ

الفقهية، للزرقا ص ١٧٩.

شباه والنظائر، للسيوطي ص 8٩، شرح القواعد  (3( ينظر: الإأ

الفقهية، للزرقا ص ٢١٩. 

شباه والنظائر، للسيوطي ص ٧6، شرح القواعد  (٤( ينظر: الإأ

الفقهية، للزرقا ص ١5٧. 

شباه والنظائر، للسيوطي ١١6. (5( الإأ

يقع  لــم  ــه  لإأنـ صــلــوحــيــا؛ً  تعلقاً  ببعضها  ويتعلق 

بعدُ، ولكنه صالح للتعلق بها اإن وجدت، وهذا 

القاعدة،  قاعدية  في  السرّ  الصلوحي هو  التعلقّ 

والكاشف عن قيمتها الفقهية؛ لإأنها بهذا التعلق 

مما  الجزئيات  من  يجد  ما  تستوعب  الصلوحي 

هو مندرج في محل حكمها.

قاعدة  الفقهية:  القواعد  في  »الكلية«  مثال 

اأنــه  بــهــا:  الــمــراد  فـــاإن  يـــزول بالشك«  »اليقين لإ 

راجحاً،  اأو  جازماً  ثبوتاً  الإأمــور  من  اأمــرٌ  ثبت  اإذا 

وجــوداً اأو عدماً، ثم طــراأ بعد ذلك شكٌ اأو وهمٌ 

في زوال ذلك الإأمر الثابت، فاإنه لإ يُلتفت اإلى 

ذلك الشك والوهم، بل يُحكم ببقاء الإأمر الثابت 

تتعلق  لإ  القاعدة  فهذه  عــلــيــه(6(،  ثبت  مــا  على 

بواقعة معينة بذاتها، ولإ بزمن معين، ولإ تخاطب 

شخصاً معينًا. هذا هو الإأصل في القاعدة وهو اأن 

يتعلق حكمُها بكل جزئياتها، ومن هنا وصفت 

باأنها »كلية« و »مطردة«، لكن قد يستثنى منها(٧( 

عنها  ينفي  لإ  الإستثناء  وهــذا  الجزئيات،  بعض 

الكلية، لإأن الجزئيات التي تستثنى من قاعدتها، 

اإنما تسُتثنى منها لإأسباب، مثل: تخلفّ بعض 

اأو لكونها تخرج عن حكمها  وقيودها،  شروطها 

(6( الممتع في القواعد الفقهية، د. مسلم الدوسري ١١6، 

وينظر: شرح القواعد الفقهية، للزرقا ص ٧٩.

فقهية  مساألة  ــراج  ))اإخـ الفقهية:  القواعد  من  الإستثناء   )٧)

يظهر دخولها في القاعدة الفقهية من حكم القاعدة باأي عبارة 

اأنواعها  الفقهية  القواعد  من  المستثنيات  ذلــك((.  على  تدل 

والقياس عليها، اأ.د.عبدالرحمن الشعلان ٢١.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد القادر بن ياسين بن ناصر الخطيب 

لتندرج تحت قاعدة اأخرى وتنضبط بحكمها(١(، 

عنها  المخروج   - معا  القاعدتين  اإلــى  نظرنا  فــاإذا 

بهما  تحققت  قد  اأنــه  وجدنا   - اإليها  والمخروج 

صفة الكلية والإطراد.

2 - التجريد: اأي: اأن تكون القاعدة مشتملة 

على حكم موضوعيّ مجردٍ عن الإرتباط باأعيان 

الــمــســائــل، صــالــحٍ لــلانــطــبــاق عــلــى كـــلّ اأو جــلّ 

الجزئيات المعلولة بعلتّه، من غير اأن يكون خاصاً 

يكون حكمها  وبحيث  بــعــض(٢(،  دون  ببعضها 

معبراً عنه باألفاظ العموم دون األفاظ التشخيص، 

كما سبق التمثيل له في قاعدة »اليقين لإ يزول 

بالشك«، فاإنها تشتمل على فروع واأحكام كثيرة، 

ولإ تخاطب شخصاً معيناً، مثل: اإذا تزوج رجلٌ 

امراأة بعقد صحيح، ثم وقع الشك في الطلاق، 

فــالــنــكــاح بـــــاق؛ لإأن الـــطـــلاق مــشــكــوك فــيــه، 

 وقــد طــراأ على يقين وهــو الـــزواج، فوجب اطــراح 

المشكوك فيه(3(.

اأسباب الإستثناء من القواعد الفقهية: القواعد  (١( ينظر في 

الفقهية وتطبيقاتها الفقهية والقانونية، د. القرالة ٢6.

(٢( يعمل الفقهاء في التجريد على: بيان المشترك في الكثرة 

الفروق  مراعاة  اأيضًا  ويتم  صات.  المشخَّ اإسقاط  و المبحوثة. 

وبين ما ظاهره التشابه. كما تراعى الجوامع، وهو الجمع بين 

ما ظاهره الإفتراق.

جمعة  علي  الفقهية،  المذاهب  دراســة  اإلــى  المدخل  ينظر: 

ص: 3٤٢ .

(3( ينظر في تطبيقات هذه القاعدة: شرح القواعد الفقهية، 

د.  الكلية،  الفقهية  قواعد  اإيضاح  الوجيز في  للزرقا ص 8٢، 

البورنو ص:١٧٠.

قــراءة  القانون من  يفيد رجــال  اأن  المهم  ومــن 

على  والتمرسّ  بفهمها  وذلــك  الفقهية،  القواعد 

ليكونوا  تحتها؛  الــمــنــدرجــة  والـــفـــروع  تطبيقاتها 

مــؤهــلــيــن فــي مــجــال الــصــيــاغــة الــقــانــونــيــة تــاأهــيــلاً 

وتطبيقياً،  علمياً  تدريباً  ومدربين  ونظرياً،  معرفياً 

والخبرات  العلوم  اأهــم  من  الفقهية  القواعد  فــاإن 

التي تكسبهم مهارة الصياغة القانونية(٤(؛ لإأنهم 

سيمارسون - في اأعمالهم - نوعاً اأو اأكثر من هذه 

الصياغة، فينبغي اأن تتميز صياغتهم بالدقة، واأن 

تكون واضحة لإ غموض فيها، بعيدة عن الحشو 

والــتــعــقــيــد، خــالــيــة مــن الــقــيــود غــيــر الــمــعــتــبــرة في 

في  المعتبرة  والقيود  النص  في  واضحة  الحكم، 

الوثائق  اأو  القواعد  فــاإن الكلمة في  الإأحــكــام(5(؛ 

»مصطلحاً«  مــحــدداً  معنى  تكتسب  القانونية 

تكون  ما  وغالباً  فيه،  ــردِ  تَ الــذي  بالسياق  مرتبطاً 

الوثيقة القانونية بمثابة القاموس الخاص لكلماتها، 

التي  بــالــدلإلإت  الكلمات  معاني  ترتبط  حيث 

القانون  اأفــاد رجــال  الوثيقة ذاتــهــا(6(، وقد  تفيدها 

للشيخ  والــدفــوع،  الــدعــوى  صياغة  دورة  ملخص  ينظر:   )٤)

المعلومات  منشور على شبكة  اآل خنين.  بن محمد  عبدلله 

١٢66١٠/٠/www.alukah.net/sharia :العالمية

(5( ويتطلب ذلك اأيضاً: اإن يكون المهتم بالقانون ملماً بقواعد 

حــكــام.  ــول الــفــقــه؛ وبــخــاصــة دلإلإت الــنــصــوص على الإإ اأصـ

ينظر: ملخص دورة صياغة الدعوى والدفوع، للشيخ عبدلله 

بن محمد اآل خنين. منشور على شبكة المعلومات العالمية: 

 www.alukah.net/sharia/0/126610

ساليب القانونية باأنها مباشرة، بل اإن كل موضوع  (6( وتتسم الإأ

الدقة  لــدواعــي  عمد  عن  اختياره  يتم  القانونية  العبارة  تــاأخــذه 

والوضوح، حتى لو اأثر ذلك على سلاسة الإأسلوب وبلاغته، 
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اأثر القواعد الفقهية في القانون دراسة نظرية تطبيقية على نماذج من قوانين بعض الدول العربية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــتــي اســتــخــدمــهــا الــفــقــهــاء  مـــن الــمــصــطــلــحــات ال

المسلمون في النصوص القانونية، مثل مصطلح 

ــراه غــيــر الــمــلــجــئ«،  ــ ــ كـ كــــــراه الــمــلــجــئ والإإ » الإإ

»شركة  ومصطلح  المتقوم«،  »الــمــال  ومصطلح 

قانون  المضاربة والــوجــوه«(١(. فمثلاً عند صياغة 

يحظر حمل الإأسلحة، لإ يصلح اأن يُصاغ هذا 

اأي  على  »يُحظر  يلي:  كما  القانوني،  الحكم 

اإنما يحاول القانونيون  شخص حمل السلاح«، و

اإحــاطــةَ كل كلمة بكل ما  الحالة  في مثل هــذه 

يتعلق بها من معاني، فقوله: »اأي شخص« يدل 

على سريان الحظر على جميع الإأشخاص، بمن 

فيهم المرخّص لهم في حمل السلاح، وقوله: » 

يحمل السلاح« يحتمل اأن يسري على من حمله 

غير مشروع،  اأو  مــشــروع  غــرض  فــي  لإستخدامه 

المقصود  هــل  الــســلاح؟  بكلمة  الــمــقــصــود  ومـــا 

الإأسلحة النارية فقط؟ اأم اأن الحظر يسري اأيضاً 

عدم  اأن  كما  وهــكــذا.  البيضاء؟  الإأسلحة  على 

اأمام  وضوح الصياغة القانونية يفتح الباب واسعاً 

اأن  وبخاصة  المحتملة،  المنازعات  من  العديد 

بسبب  تكون  مــا  عــادة  العقود  تنفيذ  مشكلات 

الصياغة المعيبة لوثائق العقد ومستنداته، حيث 

يسعى كل طرف اإلى تفسيرها لمصلحته(٢(.

ولهذا تخلو القواعد والوثائق والعقود القانونية من المحسنات 

البديعية، مثل الإستعارة والتشبيه والكناية والتورية. 

اأصول الصياغة القانونية، محمود محمد صبره ٢٧ - ٢8.

ردنــي  الإأ المدني  القانون  في  سلامي  الإإ الفقه  اأثــر  ينظر:   )١)

ص ٢٩5.

والــمــذكــرات  والــمــرافــعــات  الــعــقــود  ــول صياغة  اأصـ ينظر:   )٢)

ضافة اإلى اأن الصياغة القضائية المنضبطة  بالإإ

عمق  وتعكس  القضاء،  قــوة  على  تــدل  والمتقنة 

والشرعية،  اللغوية  علومهم  وقــوة  رجاله،  خبرات 

تاأهليهم  ومستوى  والقانونية،  النظامية  ومعارفهم 

الــعــالــي، بما يـــؤدي اإلـــى رفــعــة شـــاأن الــقــضــاء في 

داخل البلد وخارجه.

القضائية  الأأحكام  استناد  الثاني:  المطلب 

على القواعد الفقهية 

وللمهتمين  للقضاة  مهمة  الفقهية  الــقــواعــد 

في  تعينهم  اإنــهــا  حــيــث  عـــام،  بــالــقــضــاء بشكل 

اإيجاد الإأحكام للقضايا المعروضة عليهم باأيسر 

سبيل واأقرب طريق؛ لإأنها تضبط الفروع الفقهية، 

فتيسر على  وتجمع شتاتها تحت ضابط كلي، 

القضاة - بعد تمكنهم من هذه القواعد - استنباطَ 

مختلف  فــي  الــنــاس  لقضايا  المناسبة  الإأحــكــام 

الــبــلــدان وعــلــى مـــرّ الــســنــيــن(3(، وتــنــمــي ملكتهم 

الفقهية(٤(، ولهذا كانت القواعد الفقهية الخطوة 

الإأولى لتنظيم اأحكام العلاقات المدنية في الفقه 

القانونية 5١، 5٧.

 ،١١٤ الباحسين  يعقوب  د.  الفقهية،  الــقــواعــد  ينظر:   )3)

الوجيز في اإيضاح قواعد الفقهيه الكلية، د. البورنو ٢٤.

دلـــة،  الإأ فــي  النظر  على  ــقــدرة  ال هــي  الفقهية:  الملكة   )٤)

تطمئن  درجــة  يبلغ  بحيث  منها،  الإأحــكــام  استنباط  وكيفية 

نفسه معها اإلى ما يقضي به بين الناس. ينظر: تكوين الملكة 

الفقهية،  محمد عثمان شبير ١٤.

الفقهية:  الملكة  تنمية  فــي  الفقهية  الــقــواعــد  اأثـــر  فــي  وينظر 

المرجع نفسه ٧٠.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد القادر بن ياسين بن ناصر الخطيب 

في  وذلـــك  نظامية،  مـــواد  هيئة  على  ســلامــي  الإإ

»مجلة الإأحكام العدلية«، كما سبق. 

وللقانونيين  للقضاة  يمكن  ذلــك  على  وبــنــاء 

اإحدى  باعتبارها  الفقهية  القواعد  على  الإعتماد 

المستندات الشرعية والنظامية للاأحكام، وهذا ما 

جرى عليه الإأمر في المملكة العربية السعودية(١(، 

فاإن القضاة اإذا اأصدروا حكماً ذكروا تسبيبَ هذا 

الحكم ومستندَه؛ ليكون الحكم مبنياً على اأسس 

واضحة، مقنعاً للخصوم، وللجهة المشرفة على 

القضاء، وقد تتبعتُ ذلك في عدد من الإأحكام 

القضائية«  الإأحــكــام  »مجموعة  فــي  القضائية، 

لعام ١٤3٤ه، وكانت القواعد الفقهية من الإأمور 

اإلى  القضايا  هذه  في  الحكم  عليها  استند  التي 

جانب النصوص الشرعية، كما استند اإلى القواعد 

في  ذلــك  واأبين  العربية،  القوانين  بعضُ  الفقهية 

المسائل التالية:

اأحكامها  استندت  قضايا  الأأولــى-  المساألة 

على قاعدة » اليقين لأ يزول بالشك«.

ســبــق بــيــان معنى قــاعــدة : »الــيــقــيــن لإ يــزول 

بالشك«.

حكام القضائية«، التي  (١( وقد دونوا ذلك في »مجموعة الإأ

عمل على اإخراجها: مركز البحوث في وزارة العدل بالمملكة 

موقع  ينظر:  القضائية.  السنين  على  مرتبة  السعودية،  العربية 

وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، على شبكة المعلومات 

. https://www.moj.gov.sa :العالمية

القاعدة:  هــذه  اإلـــى  المستندة  القضايا  ومــن 

بترويج  عليه  عَى  المدَّ العام ضد  المدعي  ادعى 

ما  اإثبات  فطلب  البيع،  طريق  القات عن  نبات 

اإلغاء  و تعزيرية  بعقوبة  عليه  والحكم  اإليه  اأسند 

اإعادة  شريحة الإتصال المستخدمة في الترويج و

الإتصال  تم  حيث  المفقود،  الحكومي  المبلغ 

عَى عليه من قبل المصدر، وطلب منه  على المدَّ

اإلى  الحضور  المصدر  من  فطلب  قــات،  حزمة 

منزله ثم جرى بعد ذلك الإستلام والتسليم، ثم 

عَى عليه المنزل واأقفل الباب، فتاأجل  دخل المدَّ

عَى  المدَّ اآخر قبض على  يوم  القبض عليه، وفي 

اإيجابية  الشرعي  الكيميائي  التقرير  واأثبت  عليه، 

العينة المضبوطة لنبات القات المحظور، واأنكر 

المدعي  بينة  اإن  الدعوى، حيث  عليه  عَى  المدَّ

الطعن في شهادة  تم  الشهود. وقد  العام شهادة 

ــوى ورضـــي  ــدعـ ــــرد الـ الــشــاهــديــن. ولــــذا حــكــم ب

عَى عليه. المدَّ

وقد استند الحكم في هذه القضية على اأمور، 

منها: قاعدة: »اليقين لإ يزول بالشك« حيث اإن 

اليقين براءة المتهم؛ لإأنها الإأصل فلا تزول هذه 

تقبل  فلم  الشهود  شهادة  اأمــا  بيقين،  اإلإ  الــبــراءة 

شهادتهم في هذه القضية(٢(.

- ومن القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة : 

قاعدة »الإأصل براءة الذمة«.

حكام القضائية )عام ١٤3٤ه(   ١8/ ٤٠٤ -  (٢( مجموعة الإأ

٤٠٩، وينظر: المرجع نفسه ٢6/3٠3 .
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اأثر القواعد الفقهية في القانون دراسة نظرية تطبيقية على نماذج من قوانين بعض الدول العربية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نسان  معنى القاعدة: قد ثبت في الشرع اأن الإإ

غــيــر مــكــلــف بــشــيء مـــن الــحــقــوق، ولـــهـــذا فـــاإن 

تكليفه بحقّ من الحقوق مخالف للاأصل، فلا 

بد اأن يكون ثبوتُ تكليفه بدليل(١(.

القاعدة:  هــذه  اإلـــى  المستندة  القضايا  ومــن 

ادعت امراأة - بوكالتها عن ابنتها - على والد ابنتها 

عَــضْــلــه لها وفــســخ ولإيــتــه عنها  بــاإثــبــات  تطالب 

خوة البنات،  وعن بقية بناتها منه وجعل الولإية لإإ

يسكنَّ  بناتها  وبقية  اأصالةً  المدعية  اأن  وذكــرت 

عَى عليه سيء العشرة. معها؛ لإأن المدَّ

عَــى عليه الــعــضــلَ، وادعـــى اأنــه لم  اأنــكــر الــمــدَّ

لإ  واأنــه  الصالح  الكفءُ  المدعيات  لبناته  يتقدم 

مانع لديه من تزويجهن اإذا تقدم لهن الكفء.

ساألت المحكمةُ المدعيةَ البينة على العَضْل، 

فقالت: لإ بينة لها. فاأفهمتها المحكمة باأن لها 

ولذا ردت  يمينه.  عَى عليه، فرفضت  المدَّ يمين 

المحكمة دعوى المدعية.

وقد استند الحكم في هذه القضية على اأمور، 

منها قاعدة: » الإأصل براءة الذمة«؛ فذمة الإأب 

ذلك  يَثبُت خــلاف  ابنته حتى  عَضْل  بريئة عن 

في  للمدعية  بينة  ولإ  بـ«البينة«(٢(،  اأي:  بيقين، 

هذه القضية.

الدوسري  د. مسلم  الفقهية،  القواعد  في  الممتع  ينظر:   )١)

.١3٠

القضائية )عــام ١٤3٤هـــ( ١١/٧3،  حكام  الإأ (٢(  مجموعة 

وينظر: المرجع نفسه ١5/١٠8، ١٤٧/٢5.

اأحكامها  استندت  قضايا   - الثانية  المساألة 

على قاعدة »لأ ضرر ولأ ضرار«

اإيــقــاع  حــرّمــت  الشريعة  اأن  الــقــاعــدة:  معنى 

الضرر ابتداءً، كما حرمت مقابلة الضرر بالضرر 

على وجهٍ غير جائز، واأن هذا الضرر الواقع بهذه 

الكيفية يجب دفعه قبل وقوعه، اأو رفعه بعد وقوعه 

اإن اأمكن(3(.

القاعدة:  هــذه  اإلـــى  المستندة  القضايا  ومــن 

منه  استاأجر  عليه  عَــى  الــمــدَّ ــاأن  ب المدعي  ادعــى 

ورشة بسبعين األف ريال للسنة الواحدة، وانتهت 

ــمــدة ولـــم يــقــم بــتــجــديــد الــعــقــد ولإ اإخــلائــهــا،  ال

في  بقائه  فترة  اأجــرة  بدفع  عليه  الحكم  ويطلب 

الورشة وقدّرها بـ )٢٠.٠٠٠ ريال( للشهر الواحد.

فـــادة  الإإ الخبراء  مــن قسم  القاضي  وقــد طلب 

عن اأجرة المثل، فاأفاد باأن الإأجرة تقدر بـ ٠٠٠.5 

ريال( للسنة الواحدة، وبعرضه على المدعي اقتنع 

يجار وعلى  به، وبعد اطلاع القاضي على عقد الإإ

عَى عليه  عَى عليه، وبما اأن المدَّ محاضر تبليغ المدَّ

تبلغّ بموعد الجلسة ولم يحضر، مما يعتبر مماطلاً 

الضرر عن   اأزال  الحكيم  والشارع  الحضور،  عن 

المتضرر بناء على قاعدة »ضرر ولإ ضرار«، ولذا 

عَى عليه بسداد اأجرة عقار  صدر الحكم على المدَّ

قيمة  ريـــال(  وقــدرهــا )٠٠٠.35  المدعي حـــالإً، 

الإأجرة للاأشهر السبعة الماضية.

الدوسري  د. مسلم  الفقهية،  القواعد  في  الممتع  ينظر:   )3)

٢١٤، شرح القواعد الفقهية، للزرقا ص ١65.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد القادر بن ياسين بن ناصر الخطيب 

اأمــور،  على  القضية  هــذه  في  الحكم  واستند 

كما  ــدة: »لإ ضــــرر ولإ ضــــــــرار«(١(،  ــاعـ قـ  مــنــهــا 

سبق بيانه.

المملكة  في  اأن محكمة  اأيضاً:  الإأمثلة  ومن 

المغربية نقضت حكماً يتعلق بهدم بناء الجار(٢(، 

مستندة في نقضها اإلى قاعدتين فقهيتين، ونصّ 

))اإذا اجــتــمــع ضــرران ســقــط  المحكمة:  نقض 

اأصغرهما لإأكبرهما؛ اإذ لإ ضرر ولإ ضرار، وتبعا 

المطعون  الــقــرار  مُــصــدرة  المحكمة  فـــاإن  لــذلــك 

فيه حين صرحت باأن الطاعنة تعدت على جزء 

ــــى ثــلاثــة اأمــتــار  صــغــيــر مــن اأرض الــجــار يــصــل اإل

الــبــنــاء على  بــهــدم  عليه  الــخــبــرة فقضت  حسب 

الجزء المتجاوز به، دون اأن توازن بين ما سيلحق 

بنائها المتكونّ من ثلاثة  الطالبة من ضرر بهدم 

اأن  دون  بالمطلوبين،  الــلاحــق  والــضــرر  طــوابــق، 

تاأخذ بالقاعدتين الفقهيتين: »لإ ضرر ولإ ضرار« 

اإنما بما هو  واأن »الضرر لإ يزال بضرر اأشد منه، و

اأخف منه«، فاإنها لم تضع لمِا قضت به اأساس 

وعرضّت قرارها للنقض((.

- ومــن فـــروع هــذه الــقــاعــدة الكلية، قــاعــدة » 

الضرر يزال«.

ــام ١٤3٤ه(   الــقــضــائــيــة )عــ ــام  ــكـ حـ يــنــظــر: مــجــمــوعــة الإأ  )١)

هذه  على  المستندة  القضايا  مــن  مــزيــد  فــي  وينظر   ٢١٤/6

القاعدة«: ١3٠/١ ، 3/33٢ ، ٢55/5 ، ٢8٠، 6/33٠، 

.33١/٧ ،35٤

(٢( محكمة النقض - الغرفة المدنية  -  الطعن رقم  88٤  -  

لسنة  ٢٠٠5  قضائية  -  بتاريخ  ٢3 - 3 - ٢٠٠5.

معنى الــقــاعــدة: اأن الــواجــب شــرعــاً فــي شــاأن 

الضرر اإذا كان واقعاً اأن يُسعى في اإزالته ورفعه(3(.

القاعدة:  هــذه  اإلـــى  المستندة  القضايا  ومــن 

عَــى عليه  ــمــدَّ ــة - ضــد ال ادعــــى الــمــدعــي - وكــال

اإلزامه بذلك - حيث قام  بمطالبته بفتح الطريق، و

عَى عليه بقفل الطريق الذي يخدم المدعي  المدَّ

عَى عليه على الدعوى واأن  واأولإده - صادق المدَّ

المدعي لإ صفة له في هذه الدعوى ولإ يلحقه 

ضرر في اإغلاق الطريق، وقد جرى الكتابة لهيئة 

والتاأكد من وجود  الموقع  اإلى  النظر بشخوصهم 

ضرر على المدعي باإغلاق الطريق، فورد جوابهم 

بالمصادقة على وجود الضرر على المدعي، ولذا 

عَى عليه بفتح الطريق  حكم القاضي باإلزام المدَّ

يفيد  الحكم لإ  هــذا  بـــاأن  الطرفين  اإفــهــام  ــم  وت  -

التملك ولإ يمنع من دعوى الغير ولإ يغني عن 

فراغ. حجة الإستحكام ولإ يستند عليه في الإإ

وقد استند الحكم في هذه القضية على اأمور، 

منها قــاعــدة: »الــضــرر يــــــزال«(٤(، كــمــا وضّــحــه 

المثال.

اأحكامها  استندت  قضايا  الثالثة-  المساألة 

على قاعدة »العادة محكمة«.

الدوسري  د. مسلم  الفقهية،  القواعد  في  الممتع  ينظر:   )3)

٢٢٤، شرح القواعد الفقهية، للزرقا ص ١٧٩.

حكام القضائية )عام ١٤3٤ه( ١3/6،  (٤(  ينظر: مجموعة الإأ

القاعدة«:  هذه  على  المستندة  القضايا  من  مزيد  في  وينظر 

المرجع نفسه 3/3٢٧، ١٤/٧.
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اأثر القواعد الفقهية في القانون دراسة نظرية تطبيقية على نماذج من قوانين بعض الدول العربية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - العادة  اأن  »الــعــادة محكمة«:  قاعدة  معنى 

وهي: الإأمر المتكرر مرة بعد اأخرى تكراراً يخرج 

تجُعل مرجعاً   - الإتــفــاق  بطريق  واقــعــاً  عــن كونه 

يُفوضّ اإليه اإثبات الإأحكام اأو نفيها(١(.

القاعدة:  هــذه  اإلـــى  المستندة  القضايا  ومــن 

باأنها  عَى عليه  ادعت المدعية على زوجها المدَّ

عند اأهلها من تاريخ ١٤٢٧/٠6/3٠ه واأنها اأنجبت 

عَى عليه  المدَّ واأن  بتاريخ ١٤٢٧/٠٧/٢٧ه،  بنتاً 

لم ينفق عليها ولإ على ابنتها طيلة هذه المدة، 

عَى عليه بدفع نفقتها  وطلبت المدعية باإلزام المدَّ

نفقة  وتحديد  الماضية،  المدة  عن  ابنتها  ونفقة 

الدعوى،  على  عليه  عَى  المدَّ مستقبلية. صادق 

ودفع باأن المدعية خرجت من البيت بغير اإذنه. 

واأنه دفع لإبنته عند ولإدتها )١.5٠٠ ريال(، واأنه 

لإ مانع لديه من النفقة على ابنته دون المدعية.

ذكــــرت الــمــدعــيــة بــاأنــهــا لــم تــخــرج مــن بيت 

اإلــى  اأوصلها  اإذنـــه، وهــو مــن  عَــى عليه بغير  الــمــدَّ

بيت اأهلها.

اأن  لــديــه على  بينة  اأنـــه لإ  عَــى عليه  الــمــدَّ قــرر 

المدعية هي التي خرجت من بيته بغير اإذنه، وبناء 

على ذلك جرى اإفهامه باأن له يمين المدعية على 

اأنها لم تخرج بغير اإذنــه، واأنها لم ترفض الرجوع 

اإليه اإلإ بتاريخ ١٤33/٠6/١6ه وكانت قبل ذلك 

تريد الرجوع اإليه، واأنها كانت تنوي الرجوع عليه 

(١(  الممتع في القواعد الفقهية، د. مسلم الدوسري ٢٧٢، 

شرح القواعد الفقهية، للزرقا ص ٢١٩.

بالنفقة، فقرر اأنه لإ يطلب يمينها.

الــمــدعــيــة برفقة  اأخــــرى حــضــرت  وفـــي جلسة 

والدها وحلفت اليمين المطلوبة، وصدر الحكم 

وقدرها  المدعية  نفقة  بدفع  عليه  عَى  المدَّ باإلزام 

(5٠٠ ريال( شهرياً عن المدة الماضية، من تاريخ 

١٤33/٠6/١6ه،  تاريخ  حتى  ١٤٢٧/٠6/3٠ه 

المدة  ابنته عن  نفقة  عَى عليه بدفع  المدَّ اإلــزام  و

ريــال(   5٠٠( قــدرهــا  مستقبلية  ونفقة  الماضية 

ــذه الــمــبــالــغ قــدرتــهــا لــجــنــة الــخــبــراء  شــهــريــاً، وهــ

بالمحكمة استناداً اإلى العادة والعُرف المتبع في 

زمن المدعية ومكانها، وقنعت المدعية بالحكم.

وقد استند الحكم في هذه القضية على اأمور، 

منها قاعدة: »العادة محكمة«(٢(. 

- ومن فروع قاعدة »العادة محكمة« : قاعدة 

»المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً«.

الناّس  بين  اأن ما كان معروفاً  القاعدة:  معنى 

طلاق يعتبر هذا المعروف  شائعاً بينهم فاإنهّ عند الإإ

طلاق كاأنمّا نصَُّ عليه وشُرطِ في العقد اأو  قيداً للاإ

المعاملة اأو التصّرفّ اأو اليمين(3(.

القاعدة:  هــذه  اإلـــى  المستندة  القضايا  ومــن 

باأنه  عليه  عَى  المدَّ ضد  بدعوى  المدعي  تقدم 

استاأجر منه شقة لمدة سنة، ودَفَع الإأجرة كاملة 

عَى عليه  مقدماً، وبعد ستة اأشهر تقريباً قام المدَّ

)عــام ١٤3٤ه(  ٢٠/١٢،  القضائية  حــكــام  الإأ مجموعة   )٢)

وينظر: المرجع نفسه 6/١٩٠، ٩/٢35.

للزرقا ص ٢3٧، موسوعة  الفقهية،  القواعد  ينظر: شرح   )3)

القواعد الفقهية، للبورنو ٧5٠/١٠.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد القادر بن ياسين بن ناصر الخطيب 

بسبه وشتمه وطلب منه اإخلاء الشقة، ووعده برد 

عليه  الحكم  يطلب  لــذا  منه،  تضرر  وقــد  حقه، 

اإلزامه بدفع اأجرة نقل اأثاثه  باإعادة ما دفعه كاملاً و

من الشقة وما خسره بسبب الشقة.

جارة وتسليم ثمنها  عَى عليه بعقد الإإ اأقر المدَّ

كاملاً واأنه طلب منه اإخلاءها لتهرّبه من التوقيع 

اإذنــه،  دون  الشقة  فــي  وتغييره  العقد  وثيقة  على 

 ولم يخرج من الشقة حتى تاريخ اإقامة الدعوى، 

بناء  وتركيبه  اأثــاثــه  لنقل  دفــعــه  بما  لــه  عــلاقــة   ولإ 

على العُرف.

اأقر المدعي باأنه لم يوقع معه وثيقة العقد بعدُ، 

واأنه ما زال في الشقة، ويرفض تسليمها له حتى 

يرد له كل ما دفعه من ثمن الإأجرة وما غرمه لنقل 

اأثاثه ونحوه - عليه، ولإأن المدعي يطالب باإرجاع 

قراره باأنه ما زال في الشقة حتى  اأجرة الشقة، ولإإ

عَى عليه بعدم تحمل المؤجر  المدَّ الإآن، ولدفع 

ــاث وتــركــيــبــه، صـــدر الحكم  ــ تــكــالــيــف نــقــل الإأثـ

اإخلاء سبيل  بصرف النظر عن دعوى المدعي، و

عَى عليه من هذه الدعوى - وصدق الحكم. المدَّ

ــذه الــقــضــيــة على  ــد اســتــنــد الــحــكــم فـــي هـ وقـ

اأمور، منها: قاعدة: »المعروف عرفاً كالمشروط 

يجب  المؤجر  اأن  عليه  المتعارف  فــاإن  شــرطــاً«، 

يجار، وهذا كالمشروط شرطاً،  اأن يوقع عقد الإإ

ولم يُوفّ المدعي بهذا الشرط، فلا حق له فيما 

طلبه، واأن الإأجرة تسُتحق عليه بمضي المدة(١(.

)عــام ١٤3٤ه(   ٢٢6/6  القضائية  حــكــام  الإأ مجموعة   )١)

ـــمـــاذج مـــن الـــقـــواعـــد الــفــقــهــيــة الــتــي  وهـــــذه ن

استندت اإليها الإأحكام في القضايا، وهناك قواعد 

القضائية(٢(،  كثيرة مبثوثة في مجموعة الإأحكام 

فـــادة  الإإ اإمكانيةَ  وللقانونيين  للقضاة  تؤكد  وهــي 

الإأحكام  اإلــى  الــوصــول  في  الفقهية  القواعد  من 

تستجد  الــتــي  والــقــضــايــا  الــوقــائــع  فــي  الصحيحة 

عبر  المتنوعة  البلدان  وفــي  الحياة  مجالإت  في 

النصوص  مــنــاط(٤(  بتحقيق  وذلـــك  الــعــصــور(3(، 

الشرعية اأو المواد القانونية وتطبيقها على الوقائع، 

اإضفاء مزيد من  وهذا مهم في تاأصيل النظام، و

الإأحــكــام وصوابها،  دقــة  اإلــى  والطماأنينة  الــوثــوق 

وتنسحب هذه الثقة اإلى الجهات المشرفة على 

طماأنينة  عليه  المحكوم  يمنح  اأنه  كما  القضاء، 

وينظر: المرجع نفسه ٢٢٤/١.

حكام  (٢( مثل: قاعدة » الخراج بالضمان« في مجموعة الإأ

وقاعدة:   ،٢5/٧  ،٢٠/3  ،3١5/١ ١٤3٤ه(  )عــام  القضائية 

»الغُرْم بالغُنْم« في مجموعة الإأحكام القضائية )عام ١٤3٤ه( 

٢٩/3، ١٢/١٤، وقاعدة »الزعيم غارم« في مجموعة الإأحكام 

القضائية )عام ١٤3٤ه( 6٠/٤ ، ٢/5رم٠٩، ٢35.

(3( قال الزرقا - بعد اأن بيّن استفادة القوانين من مجموعة من 

القواعد الفقهية، وذكر نماذج من هذه القواعد -: ))فكل هذه 

المفاهيم القاعدية لها قِيمٌ قانونية وقضائية ثابتة في فقه القانون 

الفقهية،  القواعد  سلامي((. شرح  الفقه الإإ الوضعي كما في 

لمصطفى الزرقا ص١٠.

فــي تحقيق  الــمــنــاط« هنا: الإجــتــهــاد  بـــ »تحقيق  الــمــراد   )٤)

تحتها. المندرجة  والإأحــكــام  جزئياتها  على  الكلية   القاعدة 

ينظر: روضة الناظر وجنة المناظر، لإبن قدامة ٢/ ١٤5. 

الــقــانــون »الــتــاأويــل« وهــو تطبيق النص  ويطلق على ذلــك فــي 

الصياغة  اأصول  ينظر:  المنظورة.  القضية  وقائع  القانوني على 

القانونية، محمود محمد علي صبره 3١5، المدخل لدراسة 

القانون، د. محمد جمال ذنيبات ١٤5.
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اأثر القواعد الفقهية في القانون دراسة نظرية تطبيقية على نماذج من قوانين بعض الدول العربية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ورضاً بالحكم القضائي الصادر بحقه.

ــنـــاط فــــي قـــاعـــدة  ــــك: تــحــقــيــق الـــمـ ــ ــال ذل ــثـ مـ

»المشقة تجلب التيسير« الذي يقتضي تحديد 

التخفيف  اأجلها  من  يجب  التي  المشقة  طبيعة 

والتيسير، وما مدى توفر هذه المشقة في الواقعة؟ 

القاعدة قائمة على  اأن هذه  المقرر شرعاً  اإذ من 

اأساس مناط واضح ظاهر منضبط تعلقّ فيه وقوع 

المشقة على المكلف باأحكام الشريعة في حدّ 

خارجة  مشقة  فــي  المكلف  وقــع  فمتى  ذاتــهــا، 

اإتياناً  للتكاليف  ممارسته  ناتجة عن  المعتاد  عن 

والترخص مدخلها  التيسير  لقاعدة  تركاً، كان  اأو 

والتحللّ،  التشدد  بين  وسطاً  الإأمــر  ويكون  هنا، 

المكلف  لــهــوى  مــدخــل  فيها  يــكــون  لإ  بحيث 

سينمّي  واأمثاله  المثال  هذا  فدراسة  المفتي،  اأو 

القوانين على  اإنــزال  اإمكانية  القانون  رجــال  لدى 

المشقة في  اعتبار  القانونية. ومن شواهد  الوقائع 

القوانين ما جاء في القانون المغربي الفصل ٢68 

لإأي  محل  لإ  والعقود«:  الإلتزامات  »قانون  من 

تعويض، اإذا اأثبت المدين اأن عدم الوفاء بالإلتزام 

اأو التاأخر فيه ناشئ عن سبب لإ يمكن اأن يُعزى 

اأو مطل  القاهرة والحادث الفجائي  اإليه، كالقوة 

الدائن(١(. 

فادة من القواعد الفقهية، والإستناد  ويمكن الإإ

اإليها عند كتابة الوثائق والنصوص القانونية - كما 

(١( ينظر: شبكة المعلومات العالمية »النت«:

https://ar-ar.facebook.com. 

في الدعوى والدفوع وعموم العقود - التي تحتاج 

صياغتها لبراهين وحجج تؤيد الموقف المطلوب.

القوانين  بــعــض  اإفــــادة  الــثــالــث:  المطلب 

المدنية من القواعد الفقهية.

والواضحة  والدقيقة  المنضبطة  للصياغة  نظراً 

للقواعد الفقهية، التي ضبطت الإأحكام والفروع 

من  الفقهاء  ومكّنت  تحتها،  المندرجة  الفقهية 

تنزيلها على الوقائع والقضايا التي تقع بين الناس 

عبر السنين في مختلف البلدان، فحفظوا حقوق 

اأفــراد المجتمع، ونظموا حياتهم وفق قِيم العدل 

فقد  الحنيف،  بها شرعنا  اأوصــى  التي  والمساواة 

سلامية  اأفاد رجال القانون في كثير من البلدان الإإ

من القواعد الفقهية واأدرجوها في قوانين بلدانهم، 

تستفيد  فحيناً  منها،  القوانين  اإفــادة  تنوعت  وقد 

تضيف  اآخر  وحيناً  بنصها،  الفقهية  القواعد  من 

 اإلــيــهــا اأو تــغــيــر فـــي صــيــاغــتــهــا، واأبـــيـــن ذلـــك في 

المساألتين التاليتين:

المساألة الأأولى: اإفادة بعض القوانين المدنية 

ها من القواعد الفقهية بنصِّ

اإفادتها  في  المدنية  القوانين  بعض  تقيدت 

ومن  بنصوصها،  فاأوردتها  الفقهية  القواعد  من 

ذلك:

١- اأورد القانون المدني العراقي رقم ٤٠ لسنة 

١٩5١م، في المادة ٢ : »لإ مساغ للاجتهاد في 

مورد النص«.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد القادر بن ياسين بن ناصر الخطيب 

بتغير  الإأحكام  تغير  ينكر  المادة 5: »لإ  وفي 

الإأزمان«(١(.

وفي المادة 8: »درء المفاسد اأولى من جلب 

المنافع«(٢(.

وفي المادة ٢35: »الغُرْم بالغُنْم« (3(. 

المادة ٤٠١ - »يلزم مراعاة الشرط بقدر  وفي 

مكان«(٤( . الإإ

الإأردنــــي في  المدني  الــقــانــون  - وهــكــذا فعل 

قواعدَ  نصوص  فهي  القانونية،  مــواده  مــن  كثير 

الفرع  الــرابــع،  الفصل  فــي  جــاء  مــا  منها  فقهية، 

ينافي  الــشــرعــي  »الــجــواز   :  6١ الــمــادة  الإأول، 

الضمان« (5(.

المادة 63 : »الإضطرار لإ يبطل حق الغير«(6( .

الفقهية،  القواعد  شــرح  ينظر:  فقهية.  قاعدة  نص  وهــي   )١)

للزرقا ص ٢٢٧، الوجيز في اإيضاح قواعد الفقهية الكلية، د. 

البورنو ص: 3١٠.

الفقهية،  القواعد  شــرح  ينظر:  فقهية.  قاعدة  نص  وهــي   )٢)

للزرقا ص ٢٠5، الوجيز في اإيضاح قواعد الفقهية الكلية، د. 

البورنو ص: ٢65.

الفقهية،  القواعد  شــرح  ينظر:  فقهية.  قاعدة  نص  وهــي   )3)

لمصطفى الزرقا ص: ٤3٧، الوجيز في اإيضاح قواعد الفقهية 

الكلية، د. البورنو ص: 365.

الفقهية،  القواعد  شــرح  ينظر:  فقهية.  قاعدة  نص  وهــي   )٤)

للزرقا ص ٤١٩، الوجيز في اإيضاح قواعد الفقهية الكلية، د. 

البورنو ص: ٤٠٧.

الفقهية،  القواعد  شــرح  ينظر:  فقهية.  قاعدة  نص  وهــي   )5)

للزرقا ص ٤٤٩، الوجيز في اإيضاح قواعد الفقهية الكلية، د. 

البورنو ص: 36٢.

الفقهية،  القواعد  شــرح  ينظر:  فقهية.  قاعدة  نص  وهــي   )6)

للزرقا ص ٢١3، الوجيز في اإيضاح قواعد الفقهية الكلية، د. 

البورنو ص: ٢٤٤.

المادة ٧٤: »اليقين لإ يزول بالشك«)٧(.

المادة ٧5-٢: »ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما 

لم يوجد دليل على خلافه«)8(.

المدنية  المعاملات  قانون  فعل  ذلــك  ومثل   -

ــون الـــمـــعـــامـــلات الــمــدنــيــة  ــ ــان ــ ــــي(٩(، وق ــودانـ ــ ــسـ ــ الـ

ماراتي(١٠(. الإإ

٢ - وربما جُمع بين قاعدتين فقهيتين بنصيهما 

في قاعدة قانونية واحدة، كما في القانون المدني 

الإأردني، الفصل الرابع، الفرع الإأول، المادة 6٢: 

))لإ ضرر ولإ ضرار، والضرر يزال((.

قــاعــدتــيــن، هما:  بين  الــمــادة جمعت   فــهــذه 

»لإ ضرر ولإ ضرار«، وقاعدة: »الضرر يزال«(١١(.

وفي المادة ٧5-١ من القانون المدني الإأردني: 

ــل بــقــاء مــا كــان على مــا كـــان، كما اأن  ))الإأصــ

الإأصل في الإأمور العارضة العدم((. 

»الإأصــل  وهو  المادة،  من هذه  الإأول  والشق 

بــقــاء مــا كــان على مــا كـــان« نــصُّ قــاعــدة فقهية 

(٧( وهي نص قاعدة فقهية. كما سبق ص ٩ من البحث.

الفقهية،  القواعد  شــرح  ينظر:  فقهية.  قاعدة  نص  وهــي   )8)

للزرقا ص ١٢١، الوجيز في اإيضاح قواعد الفقهية الكلية، د. 

البورنو ص: ١٧٢.

(٩( في قانون المعاملات المدنية لسنة )١٩8٤م( في المبادئ 

العامة - »القواعد الإأساسية لتطبيق القانون« وما بعد ذلك.

(١٠( في قانون المعاملات المدنية )5 / ١٩85م( في الفصل 

الثاني: بعض قواعد الإأصول الفقهية التفسيرية، المواد )٢٩-

٧٠( وما بعد ذلك.

(١١( وقد تقدم ذكر القاعدتين الفقهيتين. ص ٩ و ١٤ من 

البحث.
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اأثر القواعد الفقهية في القانون دراسة نظرية تطبيقية على نماذج من قوانين بعض الدول العربية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

»الإأصــل  وهــو  منها،  الثاني  والــشــق  مستقلة(١(، 

الــعــدم« نصه: »الإأصـــل في  في الإأمـــور العارضة 

الصفات العارضة العدم«(٢(.

الــمــادة ٢١6:  الإأردنـــي  المدني  القانون  وفــي 

))اإعمال الكلام اأولى من اإهماله، لكن اإذا تعذر 

اإعمال الكلام يُهمل((. 

 « قاعدتين، هما:  بين  المادة جمعت  فهذه 

اإعمال الكلام اأولى من اإهماله«(3(، وقاعدة »اإذا 

تعذر اإعمال الكلام يهمل«(٤(.

 :٢١٢ المادة  العراقي  المدني  القانون  وفي   -

تقدر  ولكنها  الــمــحــظــورات،  تبیح  »الـــضـــرورات 

بقدرها«.

فـ »الضرورات تبيح المحظورات« نص قاعدة 

بقدرها«  تقدر  »الضرورات  و  مستقلة(5(،  فقهية 

نص قاعدة فقهية اأخرى(6(.

الــعــربــيــة  الــقــوانــيــن  بــعــض  اأوردت  كــمــا   -  3

القانون  رجــال  منها  يستفيد  بنصّها  فقهية   قواعد 

وسياأتي  بينها،  والــتــرجــيــح  الــنــصــوص  تفسير  فــي 

تفصيل ذلك.

المساألة الثانية: اإفادة بعض القوانين المدنية 

من القواعد الفقهية من غير تقيد بنصّها

(١( ينظر: شرح القواعد الفقهية، للزرقا ص 8٧.

(٢( ينظر: المرجع نفسه ص ١٠٧.

(3( ينظر: المرجع نفسه ص 3١5.

(٤( ينظر: المرجع نفسه ص 3١٩.

(5( وقد تقدم ذكر القاعدة. ص 8 من البحث.

(6( ينظر: شرح القواعد الفقهية، للزرقا ص ١8٧.

هذه المساألة قريبة من المساألة السابقة، فربما 

اإفــادة رجال القانون من القواعد الفقهية -  تكون 

واأبين  يتقيدوا بنصها،  اأن  في قوانينهم - من غير 

ذلك فيما يلي:

الفصل  الإأردنـــي:  المدني  القانون  في  - جــاء 

الرابع، الفرع الإأول، المادة 6٤ : »درء المضار 

اأولـــى مــن كسب الــمــنــافــع«)٧(. ونــص الــمــادة في 

من جلب  اأولــى  المفاسد  »درء  الفقهية  القواعد 

المصالح«)8(.

- وفي المادة ٧3: »الإأصل براءة الذمة، وعلى 

الدائن اأن يثبت حقه وللمدين نفيه«.

ــذه الـــمـــادة فـــي الـــقـــواعـــد الــفــقــهــيــة:  ونــــص هــ

»الإأصل براءة الذمة«(٩(.

٢- وفي المادة ٩5-١ : »لإ ينسب اإلى ساكت 

قــول ولــكــن الــســكــوت فــي مــعــرض الــحــاجــة بيان 

ويعتبر قبولإً« (١٠(. 

الفصل  السوداني،  المدنية  المعاملات  قانون  في  وكــذا   )٧)

السادس، )٢8( - ٤.

شرح  ويــنــظــر:   ،٧8 نجيم ص:  لإبــن  والنظائر  ــاه  شــب الإأ  )8)

القواعد الفقهية، للزرقا ص ٢٠5.

(٩( ينظر: شرح القواعد الفقهية، للزرقا ص ١٠5.

وقد علق بعض الباحثين على الزيادة التي اشتملت عليها المادة 

القانونية، مبيناً اإمكانية الإستغناء عن هذه الزيادة دون اأن يختل 

المعنى، وذكر باأن بعض القوانين، كقانون المعاملات المدنية 

ماراتي اكتفى بنص القاعدة دون الزيادة. الإإ

ينظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتها الفقهية والقانونية، د. محمد 

ياسين القرالة ١٧5.

الفصل  السوداني،  المدنية  المعاملات  قانون  (١٠( وكذا في 

المادة  الكويتي  المدني  القانون  وفــي   ،)١  - الــســادس، )٤٠ 

رقم ٤٤.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد القادر بن ياسين بن ناصر الخطيب 

الفقهية: »لإ  القواعد  في  الــمــادة  هــذه  ونــص 

ــول، لــكــن الــســكــوت في  ينسب اإلـــى ســاكــت قـ

معرض الحاجة بيان«)١(.

3- وفي المادة ٢٢٠ - ١ »العادة محكمة عامة 

كانت اأو خاصة«.

ونص هذه المادة في القواعد الفقهية: »العادة 

محكمة«(٢( .

٤ - في المادة ٢١٤- ٢- »الإأصل في الكلام 

الحقيقة فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز اإلإ 

اإذا تعذر حمله على معناه الحقيقي«. 

ــذه الـــمـــادة فـــي الـــقـــواعـــد الــفــقــهــيــة:  ونــــص هــ

»الإأصل في الكلام الحقيقة«(3(.

(١( شرح القواعد الفقهية، للزرقا ص 33٧.

شباه والنظائر للسيوطي ص 8٩، شرح القواعد الفقهية،  (٢( الإأ

للزرقا ص ٢١٩.

شباه والنظائر للسيوطي ص 63، شرح القواعد الفقهية،  (3( الإأ

للزرقا ص ١33.

الفقهية،  للقاعدة  القانونية، وانتصر  المادة  انتقد بعضهم  وقد 

معللا ذلك بما ياأتي:

العمل  الــكــلام الحقيقة، فــلا يجوز  فــي  اإذا كــان الإأصـــل  اأنــه 

لعبارة: »فلا يجوز حمل  بالمجاز بداهة، وبالتالي فلا داعي 

اللفظ على المجاز«.

اللفظ  حمل  يجوز  »فــلا  المادة  لنص  المخالف  المفهوم  اأن 

على المجاز اإلإ اإذا تعذر حمله على معناه الحقيقي« هو اأنه 

اللفظ على معناه الحقيقي يجوز حمله على  اإذا تعذر حمل 

المجاز، وهذا المفهوم المخالف غير سديد؛ لإأن الحمل على 

المجاز  وليس جائزا؛ً لإأن  واجــب  الحقيقة  تعذر  المجاز عند 

عمال الكلام، واجتناب اهماله. حينئذ يتعين طريقاً لإإ

الــزرقــا  اأحــمــد  د. مصطفى  الــعــام،  الفقهي  الــمــدخــل  يــنــظــر: 

د.  والقانونية،  الفقهية  وتطبيقاتها  الفقهية  القواعد   ،١٠٠٤/٢

القرالة ص٩٧.

في  الفقهية  القواعد  اأثــر  الثاني:  المبحث 

المصادر القانونية

اأقرت القوانين في كثير من الدول العربية باأهمية 

سلامي وبمصادره، ونصّت على  اأحكام الفقه الإإ

فاأدرجته  الشريعة،  مــصــادر  مــن  »الــعــرف«، وهــو 

ضمن المصادر الإأساسية لقوانينها - اأما بالنسبة 

لنظام الحكم بالمملكة العربية السعودية فقد نصَّ 

باأنه ))لإ سلطان على القضاة  في المادة )٤6( 

سلامية(((٤( -  في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإإ

وحيث اإن القواعد الفقهية تهدف اإلى ضبط تلك 

اأبــواب كثيرة،  في  المنتشرة  المتعددة،  الإأحكام 

استحضارها  يــســهّــل  ضــابــط  فــي  نظْمها  وتتغيا 

وتطبيقها على الحوادث الواقعة اأو المتوقعة، فاإنها 

اإذن مهمة للقانونيين؛ ليتمكنوا من الوصول اإلى 

اأحكام الوقائع باأيسر طريق، ولهذا كانت القواعد 

كما  بالقضاء  المشتغلين  اهتمام  محل  الفقهية 

سبق، وساأبين اأثر القواعد الفقهية على المصادر 

القانونية في المطالب التالية:

القوانين  بــعــض  اســتــنــاد  الأأول:  المطلب 

العربية على الأأحكام الشرعية

اأخذت جملة من قوانين الدول العربية بمبادئ 

سلامية واأحكامها، واعتمدتها مصدراً  الشريعة الإإ

اإليه في حال عدم  اأن يلجاأ  يتعيّن على القاضي 

ينظر:  ١٤١٢ه.  عـــام  لــلــحــكــم  ســـاســـي  الإأ ــنــظــام  ال فـــي   )٤)

عبدالمنعم  د.  السعودية،  العربية  المملكة  في  القضاء  نظام 

عبدالعظيم جيرة ص3٤.
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اأثر القواعد الفقهية في القانون دراسة نظرية تطبيقية على نماذج من قوانين بعض الدول العربية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اأنها  اإلإ  الـــنـــزاع(١(،  يحكم  تشريعي  نــص  وجــود 

الترتيب الذي وضعت  بينها حول  اختلفت فيما 

ــرى؛  فــيــه اأحـــكـــام الــشــريــعــة بــيــن مــصــادرهــا الإأخــ

القاضي  لــدى  الثاني  المصدر  اعتبرها  فبعضهم 

بعضهم  اعتبرها  بينما  القانونية،  النصوص  بعد 

الــمــصــدر الــثــالــث، واأبــيــن هـــذا مــن خـــلال اإيـــراد 

نماذج من تلك القوانين، وذلك فيما يلي:

ــالَ  ـــال الـــقـــانـــون الـــمـــدنـــي الإأردنـــــــي رجــ ــ - اأحـ

واأحكامه،  ســلامــي  الإإ الفقه  مبادئ  اإلــى  القانون 

القانون،  فــي  تشريعياً  نصاً  يــجــدوا  لــم  فــي حــال 

حيث نصت المادة الثانية منه على اأنه ))تسري 

تتناولها  التي  المسائل  القانون على  نصوص هذا 

مساغ  ولإ  ومعانيها،  باألفاظها  الــنــصــوص  هــذه 

للاجتهاد في مورد النص، فاإذا لم تجد المحكمة 

نــصــاً فــي هــذا الــقــانــون حَــكَــمَــت بــاأحــكــام الفقه 

القانون،  هذا  لنصوص  موافقة  الإأكثر  سلامي   الإإ

ــــادئ الــشــريــعــة  ــب ــد فــبــمــقــتــضــى مــ ــوجـ ــــم تـ فـــــــاإذا ل

المعاملات  قانون  فعل  وهكذا   .)٢) سلامية((  الإإ

ماراتي(3( والجزائري(٤(.  المدنية الإإ

- اأما القانون المدني المصري رقم ١3١ لسنة 

اإلى العرف في  القانون  اأحــال رجال  ١٩٤8 فقد 

الفقه  اأثر  ينظر: بحث  التاريخية«  »المصادر  بـ  يُعبر عنه   )١)

سلامي في القانون المدي الإأردني ص ٢5٠. الإإ

(٢(  رقم ٤« لسنة ١٩٧6.

المتعلق   ١٩85 مـــاراتـــي  الإإ المدنية  الــمــعــامــلات  قــانــون   )3)

بالمعاملات المدنية )باب تمهيدي( المادة رقم ١ .

الباب  ١3٩5ه/١٩٧5م  للعام  الجزائري  المدني  القانون   )٤)

الإأول، المادة الإأولى.

حال عدم وجود نص تشريعي يمكن تطبيقه على 

التي تمكنه  لــزام،  الإإ واأسبغوا عليه صفة  الواقعة، 

من اإنشاء قواعد قانونية(5( ، فاإن لم يوجد فاإنهم 

ســلامــيــة،  الإإ الشريعة  مــبــادئ  بمقتضى  يعملون 

فقد  نصت المادة )١/١( منه على اأنه ))تسري 

التي  المسائل  جميع  على  التشريعية  النصوص 

تتناولها هذه النصوص في لفظها اأو في فحواها. 

فاإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حَكَم 

القاضي بمقتضى العرف، فاإذا لم يوجد فبمقتضى 

فبمقتضى  تــوجــد  لــم  ــاإذا  فـ ســلامــيــة،  الإإ الشريعة 

مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة((. وهكذا 

فعل القانون المدني العراقي(6(، والسوري(٧(.

المواد  من  كثيراً  القوانين  هــذه  تضمنت  وقــد 

وتنظيم  الــعــرف  اأهمية  على  تــدل  التي  القانونية 

محكمة  »الــعــادة  مــثــل:  المجتمع،  فــي  وظائفه 

اإذا  الــعــادة  و«تعتبر  خــاصــة«(8(،  اأو  كانت  عامة 

الشائع  للغالب  و«العبرة  غلبت«(٩(،  اأو  اطــردت 

(5( مع استثناء القانون الجنائي. ينظر: العرف واأثره في الشريعة 

سلامية والقانون الوضعي، محمود العلواني ص١5٩، وينظر  الإإ

ــعُــرف فــي الــقــانــون الــدســتــوري: الــمــرجــع نفسه ص  ــر ال فــي اأثـ

١5٩، واأثره في القانون الدولي العام ص١6٢، واأثره في القانون 

داري ص١63، واأثره في قانون العمل ص١66، و واأثره في  الإإ

القانون التجاري ١6٧، واأثره في القانون المدني ص١٧١.

(6(  القانون المدني رقم ٤٠ لعام ١٩5١ .

(٧( القانون صدر بمرسوم 8٤ لسنة ١٩٤٩ .

(8( هذه المادة سبقت ص ١٩ من البحث .

المدني  والقانون   ،١65 المادة  العراقي  المدني  القانون   )٩)

الإأردني المادة ٢٢٠ - ٢، وهي نص قاعدة فقهية.    

ينظر: الوجيز في اإيضاح قواعد الفقهية الكلية، د. البورنو ص ٢٩5.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد القادر بن ياسين بن ناصر الخطيب 

لإ النادر«(١(، و«تترك الحقيقة بدلإلة العادة«(٢(، 

ــقـــة«(3(،  ــيـ ــقـ و«الـــمـــمـــتـــنـــع عــــــادة كــالــمــمــتــنــع حـ

ــاً كــالــمــشــروط شــــرطــــاً«(٤(،  ــرفـ و« الـــمـــعـــروف عـ

و«المعروف بين التجار كالمشروع بينهم«(5(، و« 

التعيين بالعرف كالتعيين بالنص«(6(. وهذه المواد 

مسائل  تتضمن  التي  القضايا  في  القاضي  تعين 

والمهر،  بالنفقة،  المتعلقة  كالمسائل  تقديرية، 

واأجرة الحضانة، والرضاعة، وفي كثير من قضايا 

النوازل المعاصرة.

 - - كما سبق  سلامية  الإإ الشريعة  اأن  والــواقــع 

التي  الشرعية  الإأدلـــة  من  وعــدّتــه  العرف  اعتبرت 

المتعلق   ١٩85 مـــاراتـــي  الإإ المدنية  الــمــعــامــلات  قــانــون   )١)

بالمعاملات المدنية )باب تمهيدي( المادة رقم ٤، وهي نص 

قاعدة فقهية. ينظر: الوجيز في اإيضاح قواعد الفقهية الكلية، 

د. البورنو ص: ٢٩5.

ــي الــمــادة ٢٢٠ - 3 ، والــقــانــون  ــ ردن (٢( الــقــانــون الــمــدنــي الإأ

المدني العراقي ١56. وهي نص قاعدة فقهية. ينظر: الإأشباه 

والنظائر لإبن نجيم ص ٧٩.

المدني  والقانون  المادة ٢٢3،  ردنــي  الإأ المدني  القانون   )3)

العراقي ١63 - 3. وهي نص قاعدة فقهية. ينظر: الوجيز في 

اإيضاح قواعد الفقهية الكلية، د. البورنو ص: ٢١3.

المتعلق   ١٩85 مـــاراتـــي  الإإ المدنية  الــمــعــامــلات  قــانــون   )٤)

بالمعاملات المدنية )باب تمهيدي( المادة رقم 5٠، القانون 

المدني الإأردني المادة ٢٢٤، وهي نص قاعدة فقهية. موسوعة 

القواعد الفقهية، للبورنو ٧5٠/١٠.

ردني ٢ ، والقانون المدني العراقي ١63  (5( القانون المدني الإأ

- ٢. وهي نص قاعدة فقهية. ينظر: الوجيز في اإيضاح قواعد 

الفقهية الكلية، د. البورنو ص 3٠6.

ردني ٢٢5 ، والقانون المدني العراقي  (6( القانون المدني الإأ

١63 - ١. وهي نص قاعدة فقهية. ينظر: الوجيز في اإيضاح 

قواعد الفقهية الكلية، د. البورنو ص 3٠6.

اإذا لم تخالف نصاً شرعياً، واعتدّت  اإليها  يُرجع 

به في ضبط اأمورٍ حَكَم فيها الشرع ولم يضبطها؛ 

الــزمــان  بحسب  وكــثــرة-  قلة   - يتاأثر  ضبطها  لإأن 

الفقهية  القواعد  اأن جملة من  والمكان(٧(، كما 

ضبطت اأحــكــام الــعُــرف والــعــادات، كما سبق، 

قال القرافي: ))وعلى هذا القانون ترُاعى الفتاوى 

د في العرف اعتبره  على طول الإأيام فمهما تجدَّ

ومهما سقط اأسقطه، ولإ تَجْمُد على المسطور 

في الكتب طول عمرك(((8(.

وبهذا يكون القانون المصري - واأمثاله - قريباً 

القانون  رجال  اأحالت  التي  السابقة  القوانين  من 

سلامية اإذا لم يجدوا نصاً  اإلى اأحكام الشريعة الإإ

قانونياً للواقعة، اإلإ اإذا ترتبّ على اإعمال العُرف اأو 

العادة مصادمة نص شرعي.

تحمل  ذكــرهــا  سبق  التي  القانونية  والــنــمــاذج 

سلامية  دلإلة واضحة على اأثر اأحكام الشريعة الإإ

ومبادئها في القانون الوضعي، فقد صرحت تلك 

سلامية هي مصدر رئيس،  القوانين باأن الشرعية الإإ

اإلــى  الــقــانــون  فقهاء  قبل  مــن  توجيه واضـــح  وهــو 

تعالى  له  ال� الــواردة فقد علق  الزوجة  (٧( كما في مقدار نفقة 

اأمر النفقة على الزوجة على المقدار المتعارف عليه، فتُعطى 

لإأشباه  ينظر:  العرف.  في  مثلها  تعُطاه  ما  النفقة  من  الزوجة 

والنظائر، السيوطي ص ٩٠، الممتع في القواعد الفقهية، د. 

مسلم الدوسري ٢٧٢.

(8( مثل: قاعدة »استعمال الناس حجة يجب العمل بها«، 

وقاعدة »المعروف عُرفاً كالمشروط شرطاً«، وقاعدة: »الحقيقة 

الفقهية  اإيضاح قواعد  الوجيز في  ينظر:  العادة«.  تترك بدلإلة 

الكلية، د. البورنو ص: ٢٩٢، 3٠6.
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اأثر القواعد الفقهية في القانون دراسة نظرية تطبيقية على نماذج من قوانين بعض الدول العربية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اأعينهم اأحكام الشرعية  القانونيين ليضعوا نصُب 

سلامية ومبادئها باعتبارها مصدراً مادياً حينما  الإإ

يقومون بوضع قواعد قانونية اأو في حال تطبيقها 

على الوقائع والقضايا(١(، وهم بحاجة ماسة اإلى 

الإأحــكــام؛  هــذه  ضبطت  التي  الفقهية  القواعد 

لتلك  الــوصــول  عــلــى  تعينهم  مـــواد  بمثابة  وهـــي 

الإأحـــكـــام، وفــهــم الــمــراد مــن الــنــصــوص الفقهية 

اإلــى الكشف عن  اأقــرب طريق دون الحاجة  من 

اأحكامها من مظان الكتب الفقهية. 

القوانين  بعض  اســتــنــاد  الــثــانــي:  المطلب 

ــي بعض  ــام الــشــرعــيــة ف ــكـ ــــى الأأحـ الــعــربــيــة اإل

مجالأت الحياة

العربية على  الـــدول  قــوانــيــن  مــن  نــصّــت كثير 

سلامي في الإأحوال  حالة اإلى اأحكام الفقه الإإ الإإ

الــشــخــصــيــة، والـــمـــواريـــث، والـــوصـــايـــا(٢(، وهــذه 

الموضوعات مهمة في حياة الناس في كل عصر؛ 

باأخص  ومساسها  بحياتهم،  اأحكامها  لإلتصاق 

خصوصياتهم، وهي اأحكام تندرج ضمن قواعد 

اأثــر  الفقهية  للقواعد  وسيكون  كــثــيــرة(3(،  فقهية 

ناجح  اأســـاس  قــراآنــيــة  اأســـس  على  القوانين  تطوير  ينظر:   )١)

»الــنــت«:  العالمية  المعلومات  شبكة  على  الإأمـــم«  لحضارة 

.wefaqdev.net

في  القانيون  يــذكــره  المجالين  هذين  مسائل  مــن  وكثير   )٢)

ــره في  ــقــانــون الــمــدنــي«« كــمــا ســبــق ذكـ »نــظــريــة الــحــق« و«ال

المطلب الثالث، وينظر: المدخل لدراسة القانون، د. محمد 

جمال ذنيبات ١53.

(3( وقد بُحثت تطبيقات القواعد الفقهية في هذه المجالإت 

في مؤلفات وبحوث مستقلة، مثل:

القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الإأســرة، د. 

والوقائع  القضايا  اأحكام  في ضبط   - بلا شك   -

المتعلقة بها؛ لإندراجها ضمن فروع وتطبيقات 

تلك القواعد، واأبين ذلك فيما يلي:

ــي الــمــادة  ــ - جـــاء فــي الــقــانــون الــمــدنــي الإأردنـ

(١١٢6(: ))تسري على الوصية اأحكام الشريعة 

سلامية والنصوص التشريعية المستمدة منه((. الإإ

ماراتي  - وجاء في قانون المعاملات المدنية الإإ

لعام ١٩85م المتعلق بالمعاملات المدنية )باب 

النظام  رقم )3( : ))يعتبر من  المادة  تمهيدي( 

الشخصية،  بــالإأحــوال  المتعلقة  الإأحــكــام  الــعــام 

المتعلقة  والإأحكام  والنسب،  والميراث  كالزواج 

بنظم الــحــكــم وحــريــة الــتــجــارة وتــــداول الــثــروات 

ــة وغــيــرهــا مـــن الــقــواعــد  ــفــردي وقـــواعـــد الــمــلــكــيــة ال

بما  المجتمع، وذلك  يقوم عليها  التي  والإأســس 

لإ يخالف الإأحكام القطعية والمبادئ الإأساسية 

سلامية((. للشريعة الإإ

ــون الـــمـــدنـــي الـــعـــراقـــي: الـــمـــادة  ــانـ ــقـ  - وفــــي الـ

اأنصبائهم  وتحديد  الورثة  ))وتعیین   :)١١٠-٢6)

رث وانتقال اأموال التركة، تسري عليها اأحكام  في الإإ

سلامية والقوانین الخاصة بها((. الشريعة الإإ

وكثير من القواعد الفقهية تتعلق بهذا المجال، 

مثل قاعدة: »اإذا بطل الإأصل يصار اإلى البدل«.

نسان  الإإ على  تعذر  متى  اأنــه  القاعدة:  معنى 

ما يجب عليه اأداؤه يصار اإلى بدله، اأما اإذا كان 

له بن عابد الصواط، رسالة ماجستير في كلية  محمد بن عبد ال�

سلامية بجامعة اأم القرى، عام ١٤١٩ه. الشريعة والدراسات الإإ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد القادر بن ياسين بن ناصر الخطيب 

ممكناً فلا يصال اإلى البدل(١(.

على  تعذر  اإذا  الــقــاعــدة:  هــذه  تطبيقات  مــن 

الخطيبة رد عين المال الذي دفعه الخاطب اإليها 

بسبب استهلاكه، فاإن لها اأن ترد بدله؛ فاإن كان 

اإن كان قيمياً ردت قيمته(٢(. مثلياً ردت مثله، و

اأوانه  ومثل قاعدة: »من استعجل الشيء قبل 

عوقب بحرمانه« (3( . 

اإذا عمل وسائل  معنى القاعدة: اأن الشخص 

غــيــر مــشــروعــة بــقــصــد الــحــصــول عــلــى الــمــنــافــع 

الــمــشــروعــة، اأو عــمــل وســائــل مــشــروعــة تــحــايــلاً 

للوصول اإلى اأمر غير مشروع، فاإنه يُعامل بنقيض 

المنفعة المشروعة، ولإ  قصْده، فيُحرم من هذه 

يُعتد بتلك الوسيلة المشروعة(٤(.

الــوارث  قتل  اإذا  القاعدة:  هــذه  تطبيقات  من 

مورِّثه الذي يَرثِ منه عمدا؛ً بهدف الإستعجال 

رث، فاإنه يحرم من الميراث. في الحصول على الإإ

ومــثــل ذلـــك: اإذا قــتــل الــمــوصَــى لــه الــمــوصِــي 

فيحرم الموصَى له من الوصية(5(.

من  وقــواعــدهــا  الفقهية  الإأحــكــام  كانت  اإذا  و

مصادر القانون في هذه المجالإت، فاإن القانونيين 

(١( ينظر: شرح القواعد الفقهية، للزرقا ص ٢8٧.

حــوال  الإأ قانون  في  وحجيتها  الفقهية  والضوابط  القواعد   )٢)

الشخصية، د. نادية خير الدين ١8٩.

(3( ينظر: شرح القواعد الفقهية، للزرقا ص ٤٧١.

الدوسري  د. مسلم  الفقهية،  القواعد  في  الممتع  ينظر:   )٤)

.١٠٧

(5( ينظر: الوجيز في اإيضاح قواعد الفقهية الكلية، د. البورنو 

ص ١6٠.

القواعد والتمرس على  اإلى معرفة هذه  يحتاجون 

قراءتها وتطبيقاتها؛ لتنمية مهاراتهم القانونية التي 

سبق ذكرها في هذا البحث.

المطلب الثالث: استناد بعض القوانين على 

القواعد الفقهية في تفسير النصوص(6( القانونية 

والترجيح بينها

اإلــى  الــقــانــون  اأهـــل  المدنية  القوانين  اأرشــــدت 

وتوضيح  شــرح  في  اإليها  يرجع  تفسيرية،  قواعد 

القانونية؛  النصوص  من  وغيرها  القانونية  القواعد 

يكون بحسب  القانونية لإ  النصوص  تفسير  فــاإن 

اإنما بحسب ما تدل عليه  الهوى وكيفما اتفق، و

الإألفاظ وتسمح به القوانين، فقد وجهت بعض 

في  الــرجــوع  اإلــى  القانون  رجــالَ  المدنية  القوانين 

فهم النصوص وتفسيرها اإلى مواد قانونية، هي في 

الواقع قواعد فقهية، واأبين ذلك فيما يلي:

لسنة  رقــم ٤٠  الــعــراقــي  المدني  الــقــانــون  اأورد 

بعضَ  العقد،  اآثـــار  الثاني:  الــفــرع  فــي  ١٩5١م، 

العقد« ذكــر فيها  الــمــواد تحت عــنــوان: »تفسير 

الــمــادة   - )الـــمـــادة ١55  فــقــهــيــة(،  قــاعــدة   ١5)

١65(، منها:

(6( المراد بتفسير النصوص: عملية ذهنية يقوم بها القاضي 

معتمداً  للمتعاقدين  الحقيقية  رادة  الإإ على  الوقوف  اأجــل  من 

على الإأساليب القانونية التي من شاأنها اأن تساعده على ذلك. 

صبره  علي  محمد  محمود  القانونية،  الصياغة  اأصــول  ينظر: 

القانون،  في  تطبيقاتها  وبعض  الفقهية  القواعد  ملف   ،3١5

بحث منشور على شبكة المعلومات العالمية:

www.mohamah.net.
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اأثر القواعد الفقهية في القانون دراسة نظرية تطبيقية على نماذج من قوانين بعض الدول العربية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- المادة )١55(: »العبرة في العقود للمقاصد 

والــمــعــانــي لإ لــلاألــفــاظ والــمــبــانــي«)١(. وهــي نص 

قاعدة فقهية(٢(.

- المادة )١5٧(: »لإ عبرة بالدلإلة في مقابلة 

التصريح«(3(. وهي نص قاعدة فقهية(٤(.

اأولــى من  - الــمــادة )١58(: »اإعــمــال الكلام 

اإهماله، لكن اإذا تعذر اإعمال الكلام يُهمل«(5(. 

وهي نص قاعدتين فقهيتين.

السوداني  المدنية  المعاملات  قانون  صرح   -

لسنة ١٩8٤م، الباب الإأول، الفصل التمهيدي، 

المحاكم  ))تــســتــرشــد  )تفسير(  عــنــوان:  تحت 

في تطبيق اأحكام هذا القانون وتفسير الكلمات 

والعبارات الواردة فيه، وكذلك في حالإت غياب 

العقود:  تفسير  في  ردنـــي،  الإأ المدني  القانون  في  وكــذا   )١)

في  الــســودانــي  المدنية  المعاملات  وقــانــون   ، الــمــادة ٢١٤-١ 

ماراتي في المادة  المادة )٩6(، وقانون المعاملات المدنية الإإ

.)٢58)

الــوجــيــز في  لــلــزرقــا ص 55،  الــفــقــهــيــة،  ــقــواعــد  ال ــرح  (٢( شـ

اإيضاح وكذا في القانون المدني الإأردنــي، في تفسير العقود: 

في  الــســودانــي  المدنية  المعاملات  وقــانــون   ، الــمــادة ٢١٤-١ 

مـــاراتـــي في   الـــمـــادة )٩6(، وقـــانـــون الــمــعــامــلات الــمــدنــيــة الإإ

المادة )٢58(.

شرح القواعد الفقهية، للزرقا ص 55، الوجيز في اإيضاح قواعد 

الفقهية الكلية، د. البورنو ص ١٤٧.

العقود:  تفسير  في  ردنـــي،  الإأ المدني  القانون  في  وكــذا   )3)

في  مـــاراتـــي  الإإ المدنية  المعاملات  وقــانــون   ،)٢١5( الــمــادة 

المادة )٢5٩(.

(٤( شرح القواعد الفقهية، للزرقا ص ١٤١.

العقود:  تفسير  في  ردنـــي،  الإأ المدني  القانون  في  وكــذا   )5)

المادة ٢١6.

النص بالمبادئ الشرعية((.

وفي )الفصل الثاني عشر: تفسير العقد، العبرة 

بقصد الإأطراف( ذكر اأربع مواد في تفسير العقد 

في  »العبرة   :)٩6( الــمــادة  منها:   ،)٩٩  -  ٩6)

العقود بالمقاصد والمعاني لإ بالإألفاظ والمباني«. 

في  الإأردنـــي  المدني  القانون  كما خصص   -

المادة )٢58( وما بعدها قواعدَ فقهية في تفسير 

العقود )من مادة ٢١٤ اإلى ٢38(، مثل: 

مــا لإ يتجزاأ  الــمــادة )٢١8(: » ذكــر بعض   -

كذكره كله«، وهي نص قاعدة فقهية(6(.

يُفرد  ولإ  تــابــع،  »الــتــابــع   :)٢٢٧( والــمــادة   -

بالحكم«، وهي قاعدتين فقهيتين(٧(.

فــي  مـــعـــاد  ــؤال  ــ ـــسـ ــ »ال  :)٢3٤) ــادة  ـــمـــ ــ وال  -

الجواب«، وهي نص قاعدة فقهية(8(.

ماراتي في المادة  - ونصّ قانون المعاملات الإإ

رقم )٢( على اأنه : ))يُرجع في فهم النص وتفسيره 

سلامي(( كما  وتاأويله اإلى قواعد واأصول الفقه الإإ

الفقهية  الــقــواعــد  بــعــض  نفسه  الــقــانــون  فــي  ورد 

التفسيرية، وشملت )المادة ٢٩ - ٧٠(. مثل:

 

القواعد  شــرح   ،١35 نجيم ص  لإبــن  والنظائر  شــبــاه  الإأ  )6)

الفقهية، للزرقا ص ٢٢١.

ولى: » األتابع تابع«، والقاعدة الثانية: » التابع  (٧( القاعدة الإأ

لإ يفرد بالحكم ما لم يصر مقصودا ». شرح القواعد الفقهية 

ص:٢53، ٢5٧، الوجيز في اإيضاح قواعد الفقهية الكلية، د. 

البورنو ص 333.

والنظائر  شباه  الإأ  ،١٤١ للسيوطي ص  والنظائر،  شباه  الإأ  )8)

لإبن نجيم ص ١٢8.
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- المادة رقم )35(: »اليقين لإ يزول بالشك«، 

وهي نص قاعدة فقهية، سبقت.

- والــمــادة رقــم )36(: »الإأصـــل بقاء ما كان 

على ما كان«، وهي نص قاعدة فقهية، سبقت.

- والمادة رقم )٤٠(: »الإأصل اإضافة الحادث 

اإلى اأقرب اأوقاته«(١(.

ــمــوذج لــهــذه الــمــواد  واأبـــيـــن مــا ســبــق بــشــرح ن

 الــتــي هــي نــص لــقــاعــدة: »اإعــمــال الــكــلام اأولــى 

من اإهماله«.

اأمكن  ما  الكلام  اإعــمــال  اأن  القاعدة:  معنى 

اإعماله اأولى من اإهماله، لإأن المهمل لغو، وكلام 

العاقل يصان عنه، فيجب حمله ما اأمكن على 

اأقــرب واأولــى وجه يجعله معمولإ به، فــاإذا اأمكن 

حمله على معنى من المعاني - اللغوية اأو الشرعية 

فــاإن حمله على  المتكلم،  مــراد  به  يُفسر  التي   -

المعنى الذي له ثمرة اأولى من حمله على المعنى 

الذي لإ ثمرة له.

مثالها: اإذا وقف رجلٌ على اأولإده، فاإن ذلك 

يتناول اأولإده من صلبه فقط؛ لإأنه الحقيقة، فاإن 

لم يكن له اأولإد فيحمل كلامه على اأولإده بطريق 

اإهماله،  من  اأولــى  الكلام  اإعــمــال  لإأن  المجاز؛ 

وبهذا يمكن تفسير كلامه بطريقة مقبولة(٢(. 

ولو اأوصى شخص لإآخر بثمر بستانه فتُحمل 

الموصي،  وفــاة  اأثناء  الموجود  الثمر  على  وصيته 

القواعد  والــنــظــائــر، لإبــن نجيم ص 55، شــرح  شــبــاه  الإأ  )١)

الفقهية، للزرقا ص ١٢5.

(٢( ينظر: شرح القواعد الفقهية، للزرقا ص 3١5.

ولإ تــحــمــل عــلــى الــثــمــر الـــــذي ســيــحــصــل في 

على  حقيقة  يُحمل  الثمر  لإأن  المقبلة؛  السنين 

المستقبل  ثمر  على  يحمل  ولإ  الموجود،  الثمر 

اإلإ بطريق المجاز، وبما اأنه يُمكن حمل اللفظ 

على معناه الحقيقي فلا يُحمل على البدل، وهو 

الحقيقة  بين  الجمع  اأنه لإ يجوز  وبما  المجاز، 

للثمر  مــتــنــاولإً  يُعتبر  فــلا  ــد،  واحـ بلفظ  والــمــجــاز 

الموجود والذي سيوجد كذلك في وقت واحد(3(.

يمكن  كــيــف  بينت  الفقهية  الــقــاعــدة  فــهــذه 

تفسير الكلام ومصطلحاته، في باب من اأبواب 

اللغة العربية، كالحقيقة والمجاز، وقد استفادت 

منها القوانين كما بينت.

ــاءت صــيــاغــة بــعــض الــقــواعــد الفقهية  وقـــد جـ

بين  الترجيح  فــي  بالقانون  المشتغلين  لتساعد 

الحجج عند التعارض وعدم اإمكان الجمع بينها؛ 

ومن  الحقوق،  في  فصلهم  عند  بها  ليسترشدوا 

هذه القواعد: 

ــاء فـــي الـــقـــانـــون الــمــدنــي الـــعـــراقـــي الــمــادة   جــ

قــدم  والمقتضي  الــمــانــع  تــعــارض  »اإذا   :)٤-١)

المانع«، وهي نص قاعدة فقهية(٤(.

حكام العدلية »درر الحكام«، علي  (3( ينظر: شرح مجلة الإأ

حيدر 3١/١ .

شباه والنظائر  شباه والنظائر، للسيوطي ص: ١١5، الإأ (٤( الإأ

لإبن نجيم ص: ١٠٠
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اأثر القواعد الفقهية في القانون دراسة نظرية تطبيقية على نماذج من قوانين بعض الدول العربية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــمــانــع والــمــقــتــضــي(١( يــقــدّم  فـــــاإذا تـــعـــارض ال

اأشد من  بالمنهيات  الشارع  اعتناء  المانع؛ لإأن 

نهيتكم  )مــا  لحديث:  بــالــمــاأمــورات(٢(؛  اعتنائه 

عــنــه، فــاجــتــنــبــوه ومـــا اأمــرتــكــم بــه فــافــعــلــوا مــنــه ما 

استطعتم((3(.  

نــفــســه:  الـــقـــانـــون  ــن  مـ ــــمــــادة )١56(  ال ــي  ــ وف

ــي نص  ــادة«. وهــ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــدلإلـ ــرك الــحــقــيــقــة بـ ــتـ  »تـ

قاعدة فقهية(٤(.

فاإذا تعارضت الحقيقة والعادة والعرف قدُمت 

يجعل  عليه  المتعارف  الإستعمال  لإأن  الــعــادة؛ 

اإطلاق اللفظ على ما تعورف استعماله فيه حقيقة 

بالنسبة اإلى المستعملين؛ لإأنها هي المعبرة عن 

مقاصد الناس ونياتهم، ويجعل اإطلاقه على معناه 

.)5) الوضعي الإأصلي في نظرهم مجازاً

المادة )٢١3-١(: »يختار اأهون الشرّين؛ فاإذا 

تعارضت مفسدتان روعي اأعظمهما ضرراً، ويزال 

الضرر الإشد بالضرر الإأخف«، وهذه المادة فيها 

ثلاث قواعد فقهية(6(. وواضح دفع التعارض في 

والمراد  الفعل.  من  تمنع  التي  المفسدة  بالمانع:  المراد   )١)

بالمقتضي: الإأمر الطالب للفعل؛ لتضمنه المصلحة.

البورنو  د.  الكلية،  الفقهية  قــواعــد  اإيــضــاح  فــي  الوجيز   ينظر: 

ص: ٢66.

(٢( شرح القواعد الفقهية، للزرقا ص ٢٤3.

(3( اأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب توقيره 

e ١83٠/٤ رقم ١33٧.

شباه والنظائر، لإبن نجيم ص ٧٩. (٤( الإأ

(5( ينظر: شرح القواعد الفقهية، للزرقا ص ٢3١.

اإذا  اأهــون الشرين«، والثانية: »  ولــى: »يختار  القاعدة الإأ  )6)

تعارضت مفسدتان روعي اأعظمهما ضرراً«، والثالثة: »الضرر 

هذه القاعدة(٧(.

ومن الإأمثلة التي يظهر فيها اأثر القواعد الفقهية 

 )٢١5( الــمــادة  المتعارضين،  بين  الترجيح  فــي 

في القانون المدني الإأردني »لإ عبرة للدلإلة في 

مقابلة التصريح« وهي نص قاعدة فقهية. 

من  اأقــوى  الصريح  التعبير  اأن  القاعدة:  معنى 

اأحدهما  تعبيران  تعارض  ــاإذا  ف الضمني،  التعبير 

الصريح؛  التعبير  فيُرجح  ضمني  والإآخـــر  صريح 

لإأنه اأقوى من التعبير الضمني(8(.

يُعد  الضيف  اأمــام  الطعام  مثال ذلــك: تقديم 

الضيفُ  استهلكه  فــاإذا  دلإلـــةً،  باستهلاكه  اإذنـــاً 

فلا ضمان عليه، ولكن اإذا نهاه صاحبُ الطعام 

عن الإأكل فاأكل كان الضيف ضامناً لما اأكله؛ 

النهي صراحة لإ اعتبار للدلإلة،  وجــود  لإأنــه مع 

 فــيُــرجــح جــانــب الــتــصــريــح عــلــى جــانــب الــدلإلــة 

عند التعارض.

* * *

الإأشد يزال بالضرر الإأخف ». ينظر: شرح القواعد الفقهية، 

للزرقا ص ٢٠3،  ٢٠١، ١٩٩.

(٧( ينظر: شرح القواعد الفقهية، للزرقا ص ٢٠١.

(8( ينظر: المرجع نفسه ص ١٤١.
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الخاتمة

اأبـــيـــن  ــي اأن  ــ الـــبـــحـــث يــحــســن ب ــي خـــتـــام  ــ ف

ــــك في  ــهــا، وذل ــي ــتــي تــوصــلــت اإل ــم الــنــتــائــج ال  اأهــ

النقاط التالية:

بوضوح صياغتها  تتميز  الفقهية  القواعد  اأن   -

المشتغلين  يــســاعــد  وهــــذا  وكــلّــيــتــهــا،  ووجــازتــهــا 

بالقانون - اإذا درسوها وتمرسوا عليها - في الإرتقاء 

المنضبطة  الصياغة  وهــذه  القانونية،  بصياغتهم 

عمق  وتعكس  القضاء،  قــوة  على  تــدل  والمتقنة 

الــعــالــي في  تاأهيليهم  خــبــرات رجــالــه، ومــســتــوى 

يؤدي  بما  والقانونية،  النظامية  والمعارف  العلوم 

اإلى رفعة شاأن قضاء البلد.

اإن القواعد الفقهية تجمع الإأحكام  - وحيث 

الفقهية في ضابط واحد يسهّل الوصول اإلى هذه 

عليها  المتمرسين  لــدى  تــكــونّ  فاإنها  الإأحــكــام، 

الإأحــكــام  اســتــنــبــاط  مــن  تمكّنهم  فقهية  مــلــكــةَ 

للوقائع والقضايا المتجددة في حياة الناس على 

مـــرّ الــســنــيــن، وقـــد عــدّهــا الــقــضــاة فــي المملكة 

 - العربية  البلدان  بعض  وفــي   - السعودية  العربية 

للاأحكام،  والنظامية  الشرعية  المسببات  اإحدى 

واستندت عليها اأحكامهم في كثير من القضايا.

- ونظراً للصياغة المنضبطة والدقيقة والواضحة 

الفقهية  للقضايا  وضــبْــطــهــا  الــفــقــهــيــة،  لــلــقــواعــد 

في  عليها  الــقــضــاة  واعــتــمــاد  تحتها،  الــمــنــدرجــة 

والقضايا  الــوقــائــع  على  الإأحــكــام  مــنــاط  تحقيق 

التي تقع بين الناس، فقد اأفاد رجال القانون في 

بعض البلدان العربية من كثير من هذه القواعد،  

ها، وفي  بنصِّ تارة  بلدانهم،  قوانين  واأدرجوها في 

حالإت اأخرى لم يتقيدوا بنصها.

سلامي - التي  - واعترافاً باأهمية اأحكام الفقه الإإ

ضبطتها القواعد الفقهية - وبمصادره، وبالعرف، 

فقد جعلتها بعض القوانين العربية ضمن المصادر 

يتعين  كمصدر  واعتمدتها  لقوانينها،  الإأساسية 

على القاضي اأن يلجاأ اإليه في حالة عدم وجود نص 

تشريعي يحكم النزاع، في حين حصرت بعض 

القوانين ذلك الإعتماد في الإأحوال الشخصية، 

والــمــواريــث، والــوصــايــا، وهــي مــوضــوعــات مهمة 

بحياتهم،  اأحكامها  لإلتصاق  الناس؛  حياة  في 

ومساسها باأخص خصوصياتهم.

- كــمــا لــجــاأت بــعــض الــقــوانــيــن اإلـــى الــقــواعــد 

الــفــقــهــيــة فــي تفسير الــنــصــوص الــقــانــونــيــة، وفــي 

الترجيح بينها، فاأوردت بعضاً منها تحت عنوان 

القضاة  اإليها  ليرجع  ذكَرَتها  اأو  العقد«  »تفسير 

»في فهم النص وتفسيره وتاأويله«.

- ما سبق يدل على اإفادة القوانين العربية من 

ســلامــي وقـــواعـــده، وفــيــه تشجيع  كــنــوز الفقه الإإ

فادة  لغيرها من القوانين اأن تحذوا حذوها في الإإ

من تلك القواعد.

والحمد لله رب العالمين ...
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اأثر القواعد الفقهية في القانون دراسة نظرية تطبيقية على نماذج من قوانين بعض الدول العربية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثبت المراجع

اأبي  بهاج في شرح المنهاج، للسبكي،  - الإإ

الدين  تاج  الحسن علي بن عبدالكافي، وولده 

ببيروت،  العربي  الكتب  دار  نشر:  عبدالوهاب، 

١٤١6هـ/١٩٩5م.  

ســـلامـــي فــي الــقــانــون المدني  - اأثـــر الــفــقــه الإإ

الإأردني، د. الغرايبة، رحيل محمد، نشر:المجلة 

اآل  بجامعة  سلامية،  الإإ الــدراســات  في  الإأرضــيــة 

رمضان   ١ العدد   ،١3 مجلد  بـــالإأردن،  البيت، 

١٤38هـ/ اأيار ٢٠١٧م.

- الإأشباه والنظائر، للسيوطي، جلال الدين، 

الـــشـــافـــعـــي، )د. م(   تــحــقــيــق: مــحــمــد حــســن 

)د. ن(، ط١، ٢٠١٠م.

الدين،  زين  والنظائر، لإبن نجيم،  الإأشباه   -

عميرات،  زكريا  اأحاديثه:  وخــرج  حواشيه  وضــع 

ــيـــروت، ط١،  ــبـ بـ الــعــلــمــيــة  الــكــتــب  دار  نـــشـــر: 

١٤١٩هـ/١٩٩٩م.

محمد  محمود  القانونية،  الصياغة  اأصـــول   -

علي صبره، )د.م( )د. ن(، ط٢ عام ٢٠١5.

- اأصول الفقه الذي لإ يسع الفقيه جهله، اأ. 

د. عياض بن نامي السلمي، طبع: دار التدمرية 

بالرياض، ط5 عام ١٤3٢هـ/٢٠١١م.

- تطوير القوانين على اأسس قراآنية اأساس ناجح 

لحضارة الإأمم، د. سميرة بيطام، بحث منشور 

على شبكة المعلومات العالمية:

https://wefaqdev.net.

محمد  بــن  علي  للجرجاني،  التعريفات،   -

ببيروت،  العلمية  الكتب  دار  نــشــر:  الــشــريــف، 

ط١، ١٤٠3هـ/١٩83م.

- تــكــويــن الــمــلــكــة الــفــقــهــيــة، مــحــمــد عثمان 

ــاســة الــمــحــاكــم الــشــرعــيــة بــدولــة  شــبــيــر، نــشــر:رئ

قطر،١٩٩٩م.

لإبن  الصحيح،  الــجــامــع  لــشــرح  التوضيح   -

دار  الدين عمر بن علي، نشر:  الملقن، ســراج 

النوار بدمشق، ط١، ١٤٢٩هـ/٢٠٠8م.

ــفـــردات فـــي غـــريـــب الــــقــــراآن، لــلــراغــب  ــمـ - الـ

محمد،  بن  الحسين  القاسم  اأبــي  الإأصفهاني، 

تحقيق: صفوان عدنان الداودي، نشر: دار القلم 

ببيروت، ط١، ١٤١٢هـ.

قدامة،  لإبــن  المناظر،  وجنة  الناظر  روضــة   -

لــه بــن اأحــمــد، نــشــر: مكتبة  مــوفــق الــديــن عــبــدالــ�

الرشد بالرياض، ط٤، ١٤3٢هـ/٢٠١١م.

بن  اأحمد  للزرقا،   ، الفقهية  القواعد  شــرح   -

محمد، تعليق: مصطفى اأحمد الزرقا، نشر: دار 

القلم بدمشق، ط٢، ١٤٠٩هـ/١٩8٩م.

- شرح مجلة الإأحكام العدلية، المعروف بـ« 

درر الحكام«، علي حيدر خواجة اأمين اأفندي، 

الجيل  دار  نــشــر:  الــحــســيــنــي،  فهمي  تــعــريــب: 

ببيروت، ط١، عام ١٤١١هـ/١٩٩١م .

- صــحــيــح مــســلــم، تــحــقــيــق: مــحــمــد فـــؤاد 

عبدالباقي، نشر: دار اإحياء التراث العربي ببيروت 

)د. ط()د. ت(.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد القادر بن ياسين بن ناصر الخطيب 

- الصياغة القانونية، مذكرة من اإعداد ونشر: 

معهد ابن خلدون للتدريب، باإشراف وزارة العدل 

بالمملكة العربية السعودية، عام ١٤35هـ.

سلامية والقانون  - العرف واأثره في الشريعة الإإ

الــوضــعــي، لــلــعــلــوانــي، مــحــمــود صـــالـــح، نــشــر: 

الحقوقية )د. م(، ط١  الحلبي   نشر: منشورات 

عام ٢٠١6م.

ــــي لــلــعــام ١٩٧6م،  - الــقــانــون الــمــدنــي الإأردنـ

منشور على شبكة المعلومات العالمية »النت«: 

http://www.lawjo.net

- القانون المدني الجزائري للعام 3٩5هـ/٩٧5م، 

منشور على شبكة المعلومات العالمية »النت«: 

https://www.mohamah.net

لــلــعــام ١٩5١م،  - الــقــانــون الــمــدنــي الــعــراقــي 

منشور على شبكة المعلومات العالمية »النت«: 

.https://www.mohamah.net

١٩8٠م،  للعام  الكويتي   المدني  القانون   -

منشور على شبكة المعلومات العالمية »النت«: 

.https://www.almohami.com

مـــارات  الإإ لدولة  المدنية  المعاملات  قانون   -

على  منشور  ١٩85م،  للعام  المتحدة،  العربية 

http:// ــنــت«:  »ال العالمية  المعلومات  شبكة 

.www.dji.gov.ae

للعام  السوداني  المدنية  المعاملات  قانون   -

١٩8٤م، منشور على شبكة المعلومات العالمية 

.http://www.pclrs.com :»النت«

- القواعد الفقهية، د. الباحسين، يعقوب بن 

بالرياض، ط١  الرشد  عبدالوهاب، نشر: مكتبة 

عام ١٤١8هـ/١٩٩8م.

- الـــقـــواعـــد الــفــقــهــيــة وتــطــبــيــقــاتــهــا الــفــقــهــيــة 

نشر:  يــاســيــن،  الــقــرالــة، محمد  د.  والــقــانــونــيــة، 

عام  بعمان، ط١  والــتــوزيــع  للنشر  الإأكــاديــمــيــون 

١٤35هـ/٢٠١٤م.

المذاهب  فــي  وتطبيقاتها  الفقهية  القواعد   -

نشر:  محمد مصطفى،  للزحيلي،  د.  الإأربــعــة، 

دار الفكر بدمشق، ط١، ١٤٢٧هـ/٢٠٠6م.

في  وحجيتها  الفقهية  والــضــوابــط  الــقــواعــد   -

قانون الإأحوال الشخصية، د. نادية خير الدين، 

 نـــشـــر: مــجــلــة الـــرافـــديـــن لــلــحــقــوق بــالــمــوصــل، 

المجلد ١٢، العدد ٤٤، عام ٢٠١٠م.

- مــجــمــوعــة الإأحـــــكـــــام الـــقـــضـــائـــيـــة، نــشــر: 

ــدل، بــالــمــمــلــكــة  ــ ــعـ ــ ــز الـــبـــحـــوث بـــــــــوزارة الـ  مــــركــ

العربية السعودية. 

- المدخل اإلى دراسة المذاهب الفقهية، على 

السلام  دار  نشر:  الــوهــاب،  عبد  محمد  جمعة 

بالقاهرة، ط٢ ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

- المدخل الفقهي العام، د. الزرقا، مصطفى 

ــشـــق، ط١،  ــدمـ بـ الـــقـــلـــم  دار  طـــبـــع:  اأحــــمــــد، 

١٤١8هـ/١٩٩8م.

ــيـــة،  ــانـــونـ ــقـ ــوم الـ ــ ــل ــعــ ــ ــمــــدخــــل لـــــدراســـــة ال ــ - ال

نــشــر:  م(  )د.  ن(  )د.  ــازي،  ــجـ حـ  لــعــبــدالــحــي 

عام ١3٩٠هـ/١٩٧٠م.

- المدخل لدراسة القانون، د. محمد جمال 

ذنيبات، نشر: مكتبة القانون والإقتصاد بالرياض، 
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اأثر القواعد الفقهية في القانون دراسة نظرية تطبيقية على نماذج من قوانين بعض الدول العربية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ط١ عام ١٤33هـ/٢٠١٢م.

- مــدخــل لــعــلــم الــقــانــون، د. يــوســف حسن 

صدارات القانونية  يوسف، نشر: المركز القومي للاإ

بالقاهرة، ط١ عام ٢٠١3م.

اأنواعها  الفقهية  الــقــواعــد  مــن  المستثنيات   -

له  عبدال� بــن  عبدالرحمن  اأ.د.  عليها،  والــقــيــاس 

ــعـــلان، بــحــث مــنــشــور فـــي مــجــلــة جــامــعــة   الـــشـ

واآدابــهــا،  العربية  واللغة  الشريعة  لعلوم  القرى   اأم 

ج ١٧، ع3٤، رجب ١٤٢6هـ.

محمد  قلعجي،  د.  الــفــقــهــاء،  لغة  معجم   -

رواس، ورفيقه، نشر: دار النفائس ببيروت، ط١ 

١٤١6هـ/١٩٩6م. 

- المعجم الوسيط، وضعه مجمع اللغة العربية 

اإبراهيم مصطفى ورفاقه، نشر:  بالقاهرة، عناية: 

دار الدعوة )د. م( )د. ط( )د. ت(.

- معلمة زايد للقواعد الفقهية والإأصولية، نشر: 

مؤسسة زايد بن سلطان اآل نهيان للاأعمال الخيرية 

نسانية، اأبو ظبي ط١ عام ١٤3٤هـ/٢٠١3م. والإإ

- مقاييس اللغة، لإبن فارس، اأحمد بن فارس، 

دار  نشر:  هـــارون،  محمد  عبدالسلام  تحقيق: 

الفكر ببيروت، )د. ط(، ١3٩٩هـ/١٩٧٩م.

الـــدعـــوى والـــدفـــوع،  - مــلــخــص دورة صــيــاغــة 

للشيخ عبدلله بن محمد اآل خنين. منشور على 

www.alukah.net/ العالمية:  المعلومات  شبكة 

 sharia/0/2660

بن  د. مسلم  الفقهية،  القواعد  في  الممتع   -

مح الدوسري، نشر: دار زدني بالرياض، ط١ عام 

١٤٢8ه/٢٠٠٧م.

ــال« عــلــى  ــ ــمــ ــ ــون والإأعــ ــوقـــع مــجــلــة الـــقـــانـ - مـ

https://www. الــعــالــمــيــة:  الــمــعــلــومــات  شبكة 

 . droitetentreprise.com

- نظام القضاء في المملكة العربية السعودية، 

دارة  الإإ نشر:  جيرة،  عبدالعظيم  عبدالمنعم  د. 

دارة العامة بالرياض،  العامة للبحوث، بمعهد الإإ

)د. ط( عام ١٩88/١٤٠٩م.

ســــلامــــي،  ــي اأصـــــــول الـــفـــقـــه الإإ ــ ــز ف ــيـ ــوجـ  - الـ

اأ. د. الزحيلي، محمد مصطفى، نشر: دار الخير 

بدمشق، ط٢، ١٤٢٧هـ/٢٠٠6م.

ــى الــصــيــاغــة الــقــانــونــيــة،  ــ  - الــوجــيــز الــمــرشــد اإل

مكتبة  نشر:  المرزوقي،  له  ال� عبد  بن  محمد  د. 

التوبة بالرياض، ط١ عام ٢٠١8م.

* * *


